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  مقدمة:
  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فمن المعلوم أن أجل وأسمى ما في الدنيا هو العلم، أياً ما كان نوعه ومقصـده، ولا  
شك أن أشرف العلوم هو ما تعلق بعلوم الدين الإسلامي على الخصوص، فمنها يقف 

، وبه يتحقق شرف الانتساب إلى ذلك r، ومراد نبيه -تعالى  -على مراد االله  طالبه
  الدين الشريف وبه ينال مناه في مراتب الدنيا، ودرجات الآخرة في جنات النعيم.  

والعلوم المتعلقة بالشريعة كثيرة الفروع، متعددة الفنون، دانية القطـوف، سـهلة   
فضائل، فأشرفها وأكرمها ما أورث الفقه الورود، وهي تتمايز عن بعضها بدرجات و

  في الدين.  
وأقرب هذه العلوم التي من هذا المراد، ويوقف الطالب على مناه ومبتغاه هو علـم  

  الضوابط الفقهية
  في كتاب المبدع شرح المقنع

  في كتاب الزكاة
  جمعاً ودراسة

  
  

 
 



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٤٨-

الفقه ما يتعلق به من أصول وقواعد وضوابط ومسائل وعلم القواعد والضوابط الفقهية 
قيه الأصـولي القـرافي   من أدق أبوابه معرفة القواعد والضوابط الفقهية، فقد قال الف

: "من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات -رحمه االله تعالى  -المالكي
لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسـع  
البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيـه مـن   

  .)١(البيان"
أجل ذلك وقع الاختيار على هذا البحث: الضوابط الفقهية في كتاب الزكاة،  ومن

  في كتاب المبدع شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي. 
  وقد قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.

  تضمنت المقدمة أهمية الموضوع وسبب اختياره.  
ي، والفرق بينه وبـين القاعـدة   أما المبحث الأول: فهو عن تعريف الضابط الفقه

  الفقهية.
  المبحث الثاني: الضوابط الفقهية في كتاب الزكاة وهي اثنان وعشرون ضابطاً.  

 

                                                 
  .١/٣) الفروق للقرافي ١(
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  ضوابط كتاب الزكاة
  الزكاة تجب بطريق المواساة  الضابط الأول:
إذا نذر الصدقة بمال بعينه فحال الحول، فلا زكاة لزوال ملكـه أو   الضابط الثاني:

  نقصه.  
  وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب.   ابط الثالث:الض

  أي عين يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها يتضمنها بتلفها  الضابط الرابع:
  الزكاة لما وجبت في الذمة لم تتعلق بشيء من المال   الضابط الخامس:
الخلطة في المال معنى يتعلق به إيجاب الزكـاة يجعلـه كالمـال     الضابط السادس:

  لواحد.  ا
إذا نقص الربح قبل الحول لم يستأنف له حولاً ولا يبني الـوارث   الضابط السابع:

  على حول الموروث. 
  لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة.   الضابط الثامن:
  إذا ادعى عدم فرار من الزكاة وثم قرينه عمل ا.   الضابط التاسع:
  تاط وأخرج ولم يجب.إذا شك في بلوغ قدر النصاب اح الضابط العاشر:

  تعتبر الشاة في زكاة الأبل بصفتها. الضابط الحادي عشر:
إذا وجد أحد الفرضين كاملاً، والآخر ناقصاً لا بـد مـن    الضابط الثاني عشر:

  جبران يعين الكامل.  
إذا أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منـه،   الضابط الثالث عشر:

  النوع الواجب.  جاز إن لم ينقص المخرج عن
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  ليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه.   الضابط الرابع عشر:
  لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر.   الضابط الخامس عشر:
  كل من حرم دفع الزكاة إليه، جاز دفع التطوع له.   الضابط السادس عشر:
  اب غير نقد.لا يضم جنس لآخر في تكميل النص الضابط السابع عشر:
  يجوز التحلي بالجوهر للمرأة والرجل، ولا زكاة فيه.  الضابط الثامن عشر:
  السوم سبب الزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته.   الضابط التاسع عشر:

إذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضـما   الضابط العشرون:
  قيه بمؤنتها. في النصاب، ولكل فيهما حكم نفسه في س

إذا اختلفا في ذكر التعجيل، صدق الآخـذ عمـلاً    الضابط الحادي والعشرون:
  بالأصل.  

إذا تساوى الواجب والمخرج في القيمة والوزن جـاز   الضابط الثاني والعشرون:
  بخلاف سائر الأموال.  

  وفيها أهم نتائج البحث   الخاتمة:
  ثم فهرس المصادر والمراجع

* * *
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  المبحث الأول
  تعريف الضابط الفقهي، والفرق بينه وبين القاعدة الفقهية

  
  معاني المفردات:

الضابط في اللغة: من الضبط وهو: لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشـيء حفظـه   
  .)١(بالحزم، ورجل ضابط. أي: حازم

الضابط في الاصطلاح: كان الفقهاء المتقدمون كثيراً ما يعبرون بالقاعدة ويعنون ا 
ط فلم يكن الفرق بين القاعدة والضابط جليا إلى أن ظهرت المؤلفات في الفقـه  الضاب

تعريف الضابط: بعـد  ) ٢(والقواعد وأصبح لكل منهما معنى يخصه، فقد ذكر السبكي
ما لا يختص بباب كقولنا: "اليقين  -أي: القاعدة –ذكر تعريف القاعدة بقوله: ومنها 

باب وقصد به نظم صور متشاة أن يسـمى  لا يزول بالشك" والغالب فيما اختص ب
  .)٣(ضابطاً

                                                 
  ) (باب الطاء فعل الضاد).٧/٣٤٠) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، (١(
الكافي بن علي ابـن   الوهاب بن تقي الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد بكي: هو تاج الدين عبدس) ال٢(
، والدبوسي وابن سيد الناس وغيرهـم، ولازم  ة) أجازه ابن الشحن٧٢٧نصر، ولد سنة ( م السبكي أبوتما

اج في شرح الذهبي، كان فقيها أصولياً ماهراً بالعربية وله تصانيف انتشرت في حياته وبعد وفاته منها: الإ
لأصول بـ منع الموانع وغيرهـا،  شباه والنظائر، والتوشح والترشيح، ولخص جمع الجوامع في االمنهاج، والأ

 – ٢/٤٢٥حيـاء التـراث) (  إدار  .انظر في ترجمته: ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة (ط 
٤٢٨.(  

 ـ١٤١١) السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، الأشباه والنظائر، (ط الأولى ٣( م بـيروت، دار  ١٩٩١-هـ
  ).١/١٠٨قواعد، مرجع سابق، ()؛ وانظر: المقري، ال١/١١الكتب العالمية)، (
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"الفرق بين الضابط والقاعدة: أنَّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب  :)١(وقال ابن نجيم
فالضوابط الفقهية تجمـع   ،)٢(شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، وهذا هو الأصل"

زكاة أو الحـج ونحـوه   فروعاً من باب واحد من أبواب الفقه كـ: باب الصلاة أو ال
  بخلاف القاعدة الفقهية التي لا تختص بباب بل تضم فروعاً من أبواب متفرقة.

ومما سبق ذكره يمكن استخلاص تعريف الضابط الفقهي بأنه: حكم فقهي كلـي  
  يشتمل على أحكام متعددة من باب واحد.

اصطلاحاً ومعنـاه  ومما يلاحظ بناء على ذلك: أن العلاقة بين معنى الضابط الفقهي 
اللغوي علاقة ظاهرة؛ لأن الضابط يحصر ويحبس الفروع التي تدخل تحته والحفظ يفيد 

  .)٣(أيضاً الحصر والحبس
  الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

  يمكن أن تتلخص هذه الفروق في الآتي:
ينمـا  القاعدة: تشمل فروعاً من أبواب شتى: كنحو (الأمور بمقاصـدها). ب  -١

                                                 
) هو: زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن محمد المصري، الحنفي الشهير بابن نجيم، فقيه، أصولي، مـن  ١(

تصانيفه: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنـز الدقائق، شرح منار الأنـوار في أصـول الفقـه    
؛ كحالة، معجم المـؤلفين،  ٥٦٦، ٣٧٤، ٨/٣٥٨لذهب، وغيرها" انظر في ترجمته: ابن العماد، شذرات ا

٤/١٩٢.  
م بـيروت، دار  ١٩٨٥-هـ١٤٠٥شباه والنظائر، (ط) ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم بن محمد، الأ٢(

  .٢/٥الكتب العلمية) 
) انظر: البخاري، محمد مرزا عالم، القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسـلام، مرجـع سـابق،    ٣(
  .٣٥ص
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  .)١(الضابط: يجمع فروعاً من باب واحد
القاعدة تكثر فيها الاستثناءات للفروع بخلاف الضابط، فـلا يكـاد يوجـد     -٢

  استثناءات؛ لكونه يضبط موضوعاً واحداً، وإن وجد ذلك نص عليه في الضابط نفسه.
  .)٢(كقولهم: "كُلُّ ميتة نجسه إلاَّ السمك والجراد بالإجماع"

  ان هما اللذان ظهرا بجلاء عند الفقهاء المتأخرين.وهذان الفرق
* * *  

  

                                                 
)؛ ١٦٦)؛ وابن نجيم، الأشباه والنظائر، مرجع سـابق، (ص  ١/٧انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ( )١(

  ).٧٢٨الكفوي، الكليات، مرجع سابق، (ص: 
  ).١/٢٠٠) انظر: ابن السبكي: الأشباه والنظائر، مرجع سابق، المثال في (٢(
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  المبحث الثاني
  الضوابط الفقهية في كتاب الزكاة 

  وهي اثنان وعشرون ضابطاً
   

  الضابط الأول
(بطريق المواساة جِبالزكاةُ ت))١(  

النماء والزيادة يقال زكا الزرع والأرض تزكو زكـواً، وزكـا    الزكاة في اللغة:
إذا صلح، وزكّيته بالتثقيل: نسبته إلى الزكاء، وقيل: زكاْ زكأْ عجـل نقـده؛   الرجل 

  .)٢(وملئ زكأ وزكاةٌ موسر كثير الدراهم
المـال في مـال مخصـوص لمالـك      "عبارة عن إيجاب طائفة من وفي الاصطلاح:

    .)٣("مخصوص
  .)٤(حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص"في المبدع: " وقال

آسيته بنفسي بالمد: سويته، ويجوز إبدال الهمزة واواً في  المواساة في اللغة من باب:
  .)٥(لغة أهل اليمن

أن ينـزل غيره منـزلة نفسه في النفع له والدفع عنـه،  " المواساة في الاصطلاح:
                                                 

 .٤/٧٢مرجع سابق،  ، ابن قدامه، المغني،٢/٢٩٣ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  )١(
، أحمد المقـرئ  ٨٤(مرجع سابق) مادة (زكا) حرف الهمزة ا م ج/ ١/١ابن منظور، لسان العرب، م )٢(

 .٢١٠الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ط ب د، (كتاب الزاي) 
م) ١٩٩٢هــ/ ١٤١٣الجرجاني علي بن محمد، كتاب التعريفات، ط الثانيـة، (بـيروت، لبنـان،     )٣(
 .١٥٢ص

 ).٢٩٠(مرجع سابق، ص ٣) ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ط٤(
 .٢٣) الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ٥(
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  .)١(والايثار: أن يقدم غيره على نفسه فيهما، وهو النهاية في الأخوة "
: -رضـي االله عنـهم   -عـن الأنصـار   -تعالى  -من الإيثار قال والمواساة هي 

MÏ Î Í Ì Ë Ê ÉL)في تفسير  -رحمه االله- )٣(ذكر القرطبي )٢
إن أخي فلانـاً  رأس شاة فقال: " rالآية قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول االله 

 لهاوعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تـداو 
  .)٥(MË Ê ÉL، فنـزلت: )٤("سبعة أبيات، حتى رجعت إلى أولئك

  .)٦(M s r qL: -تعالى  -ودليل هذا الضابط: قول االله 
بعض الناس بالأموال دون بعض منة عليهم، وجعـل شـكر    -سبحانه -خص االله

" # $  M: -تعالى  -بقوله  )٧(برزق عباده -سبحانه -ذلك إخراج بعضه، لتكفله
' & % * ) (L)٨(.  

                                                 
 .٣٠٤) الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ١(
 ].٩) سورة الحشر: [الآية ٢(
 .٢٠/٣٦٤) القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، مرجع سابق، م٣(
 ).٣٤٧٩؛ البيهقي، شعب الإيمـان، ( ٤٨٤- ٢/٤٨٣ستدرك على الصحيحين. ) أخرجه الحاكم، الم٤(

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: فيه عبيداالله بـن الوليـد   
 ضعفوه.  

 ]. ٩) الحشر: [ الآية ٥(
 ].٦٠التوبة: [الآية  )٦(
دار الكتـاب   –(بيروت: لبنان  أحكام القرآن، ط ب د، انظر: ابن العربي، أبوبكر محمد بن عبداالله، )٧(

، القرطبي أبي عبداالله محمد بن احمد القرطبي، الجـامع لأحكـام   ٤٠١العربي)، ت. عبدالرزاق المهدي، م/
 ـ١٤٢٧لبنـان) م الرسـالة،    –القرآن، ط. الأولى (بيروت  م، ت عبـداالله التركـي،   ٢٠٠٦ - ـه

 .١٠/٢٤٤ج
 ].٦) هود: [الآية ٨(
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-٢٥٦-

الزكاة في القرآن بالصدقة؛ لأن ذلك مأخوذ من الصـدق   -تعالى  -وقد سمى االله 
في مساواة الفعل للقول، والاعتقاد، ومتى أطلقت في القـرآن فـالمراد ـا صـدقة     

  أي: الزكاة. .)١(الفرض
رضـي االله  - )٢(والدليل على أن المراد ا الزكاة من السنة: حديث ابـن عبـاس  

" "إنك تأتي قوماً أهل كتابإلى اليمن، فقال:  )٣(بعث معاذاً r ن رسول االلهأ -عنهما
"فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله قد فرض عليهم صدقة تؤخـذ مـن    وفيه

  .)٤("أغنيائهم فترد على فقرائهم
  أا صدقة والمقصود ا الزكاة المفروضة. r فقد ذكر النبي

  تطبيقات على هذا الضابط: 
زكاة تجب في مال الصبي وانون؛ وذلك لعموم الأدلة على وجوب الزكـاة في  ال -١

                                                 
 .٢/٤٠٢ن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ) اب١(
، rاالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو العباس، ابن عم رسـول االله   هو عبد )٢(

بالفقه في الدين، كان يسمى البحر لكثرة علمه، انظر في ترجمته، الحـافظ ابـن حجـر،     rدعا له النبي 
م) مركز البحوث بدار هجـر د. ت  ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى (القاهرة الاصابة في تمييز الصحابة، ط. 

 (حرف العين القسم الأول). ٦/٢٤١عبداالله التركي، 
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد... بن كعب بن سلمه، أبـو عبـدالرحمن الانصـاري     )٣(

أحاديث، وعـن   rعن النبي  الخزرجي، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام: وشهد المشاهد كلها روى
على اليمن وكانـت وفاتـه    rعدد من كبار الصحابة، وكان إسلامه وهو ابن ثمان عشرة، وأمره النبي 

بالطاعون في بلاد الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها، وعاش أربعاً وثلاثين سنة، ابن حجر، الاصـابة في  
 .٢٠٦-١٠/٢٠٢تمييز الصحابة، مرجع سابق، 

البخاري، في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على  أخرجه )٤(
؛ ومسلم، في صحيحه، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى ٤٢٣، ص١٤٩٦) ٦٣الفقراء، رقم (

 .  ٢٠٣١) ص١٩الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (
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-٢٥٧-

  .)١(المال إذا بلغ النصاب؛ ولأا مواساة وهما من أهلها كالمرأة
أبـو   نصرها، -رحمه االله -تجب الزكاة في مال المرتد على رواية عن الإمام أحمد -٢

في وجوا ولا استمراره، لكنـها  المعالي؛ لأا حق مالي، أشبه الدين، والردة لا تنا
  .  )٢(تنافي أداءها منه، فيأخذها الإمام كسائر الحقوق الممتنع من تأديتها 

  .  )٣(وظاهر المذهب لا تجب 
 -تجب الزكاة في مال المحجور عليه؛ لأن منعه من التصرف لا يسـقط حـق االله    -٣

  .  )٤(-تعالى 
ر ملكه، أي: من ماله الذي بلغ النصاب تجب الزكاة على العبد المعتق بعضه، بقد -٤

  .  )٥(بجزئه الحر
  مستثنيات الضابط: 

لا زكاة على العبد؛ لأنه لا مال له، وما في يده يزكيه سيده؛ لأنـه هـو ومالـه     -١
  لسيده.  

المكاتب ليس عليه زكاة في ماله ولا على سيده؛ لأنه عبد وليس هو مـن أهـل    -٢
  .  )٦(المواساة

                                                 
 .٢/٢٩٢انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  )١(
؛ المقنع مع الشرح الكبير والانصـاف، مرجـع سـابق،    ٢/٢٩٢ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  )٢(
٦/٣٠٠. 
 انظر: المرجعين السابقين.   )٣(
 نفس المراجع.  )٤(
 .٨٠٦/ ٢، ج٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، مج :انظر )٥(
 انظر، المرجع السابق، نفس الصفحة والجزء.   )٦(
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-٢٥٨-

  الزكاة في مال المكاتب هو الأظهر، وذلك لما يأتي:والقول بعدم وجوب  
 عدم الملك التام. -١
 احتمال عجزه وعوده في الرق. -٢
 أنه ليس من أهل المواساه. -٣
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-٢٥٩-

  الضابط الثاني
  (إذا نذر الصدقة بمال بعينه، فحال الحول،

  ) ١(فلا زكاة لزوال ملْكه أو نقصه)
  معاني المفردات: النذر في اللغة.  

ذراً، أي أوجب عليها ونذر مالـه  اب ضرب، ونذر على نفسه ننذر الله كذا من ب
  .  )٢(نذراً)(

  .  )٣("-تعالى  -على نفسه تعظيماً الله  إيجاب عين الفعل المباح" وفي الاصطلاح:
  معنى الضابط الإجمالي: 

من أوجب على نفسه الصدقة بالنذر، بمال معين، فحال الحول على المحـال قبـل   
  .  )٤(عليه حينئذ لأا قد زالت عن ملكه بالنذر، ونقص النصاب الوفاء بنذره، فلا يجب

  أدلة الضابط: 
  .)٥(M/ . - , + * )L : -تعالى  -أولاً من القرآن الكريم: قوله 

النذر هو إيجاب المكلّف علـى نفسـه مـن    " :-رحمه االله تعالى  -)٦(قال القرطبي
                                                 

  ؛  ٣٠٢ -٢/٣٠١المبدع، مرجع سابق، ) ابن مفلح، ١(
؛ الفيومي، المصباح المـنير، مرجـع   ٢٧٥) انظر، الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة نذر، ص٢(

  .  ٤٨٩سابق، ص
  .  ٣٠٨) الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص٣(
كشاف القنـاع،   ؛ البهوتي،٣٤٩-٦/٣٤٨) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، مرجع سابق، ٤(

  ).  ٨١٤/ ٣/ج٢مرجع سابق، مج
  . ٧) سورة الإنسان، آية: ٥(
) هو أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، أبو عبـداالله الأنصـاري الخزرجـي القـرطبي،     ٦(

طلاعه ووفور فضـله،  االأندلسي، المالكي، إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على كثره 
  . ٥/١٤٧؛ المقريزي، المقفّى الكبير ٢/١٢٢؛ الوافي بالوفيات ٥/٢٠٦رجمته: الذهبي، تاريخ الإسلام انظر ت
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-٢٦٠-

  .  )١(الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه"
أن من نذر صدقة من ماله وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه الوفاء  وهذا دليل على

  .  -تعالى  -بنذره ولو نقص من زكاة المال؛ لأنه حق االله 
قال رجل: يا رسول االله : قال: (-رضي االله عنهما- )٢(ومن السنة: عن ابن عباس

 لو كان على أبيـك ديـن أكنـت   ؟ قال: أرأيت أفأحج عنه إنّ أبي مات ولم يحج،
  .  )٣()فدين االلهِ أحققال: " " قال: نعم،تقضيه؟

  تطبيقات على الضابط: 
  .  )٤(إذا نذر أن يتصدق بمال زكوي فحال الحول قبل إخراجه فلا زكاة فيه .١
إذا نذر أن يتصدق ببعض ماله كمن نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال  .٢

  . )٥(فلا زكاة فيهالحول 
  مستثنيات الضابط: 

والزكاة فإنه يبرأ بقدرها، كما لو نوى بركعتين تحية المسـجد   إذا نوى النذر .١
  . )٦(والراتبة
"إن نذر أن يتصدق بالعشر إذا حال الحول وجبت الزكاة، وأجزأتـه منـها،    .٢

  .  )٧("عاًوبرئ بقدرها من الزكاة إن نواهما م
                                                 

  .  ٢١/٤٥٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ١(
  ) تقدمت ترجمته.  ٢(
برقم ) أخرجه النسائي، اتبى من السنن، مرجع سابق، كتاب المناسك، باب تشبيه الحق بقضاء الدين، ٣(

  .  ٣٦٦ص ٢٦٤٠
، ٣، ج٢؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، مج٢/٣٠٢) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٤(

٨١٤  .  
  .  ٨١١) انظر: المرجع السابق، ٥(
  .  ٨١٤السابق،  ع) انظر: المرج٦(
  .  ٨١٤، ٣، ج٢) انظر: المرجع السابق، مج٧(
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-٢٦١-

  الضابط الثالث
  )١((وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب)

  لضابط:  المعنى الإجمالي ل
  النصاب في اللغة:  

القـدر المعتـبر    نصب نصباً، نِصاب كل شيء، أصله، ومنه نصـاب الزكـاة:  "
  .  )٢("لوجوا

  وفي الاصطلاح:  
النصاب في الذهب، إذا بلغ عشرين مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم وهو "

  .)٣(ربع العشر"
  معنى الضابط الإجمالي: 

بنقص في وسط الحول، أو في أوله أو آخره قبل تمامـه؛ فـإن   إذا انقطع النصاب 
٤(الزكاة لا تجب حينئذ(  .  

  .  )٥("لا زكاة في مال حتى يحول الحول: "rدليل الضابط من السنة: قوله 
                                                 

، ٣، ج٢هوتي، كشاف القناع، مرجـع سـابق، مـج   ؛ الب٢/٣٠٤) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
  .٨١٧ص

 .٤٩٦) الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، مادة نصب، ص٢(
 .١٨٧البهوتي، الروض المربع، مرجع سابق، ص )٣(
  ) انظر: المرجعين السابقين.  ٤(
من  ٢٥٥ص ،١٧٩٢، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، برقم ه) أخرجه ابن ماج٥(

، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، مرجع سـابق،  سننهبو داوود، في أحديث عائشة رضي االله عنها؛ و
، وصحيح أبي داوود، ٧٤٩٧وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم  ٢٣٣ص ،٥٧٣،٢/١٢٤٧برقم 
  .١٤٠٣برقم 
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-٢٦٢-

  تطبيقات على الضابط: 
. إن أخرج بعض النصاب، وهلكت الأخرى قبل يمكن إخراج بقيتـها انقطـع   ١

  .  )١(حكم حتى يخرجها جميعاًالحول؛ لأنه لا يثبت لها 
  .  )٢(. إذا أبدل النصاب أو باعه بغير جنسه انقطع الحول٢

  مستثنيات الضابط: 
. إذا أبدل ذهباً بفضة، أو فضة بذهب لم ينقطع الحول؛ لأما في حكم الجـنس  ١

  .  )٣(الواحد على رواية في المذهب
  .  )٤(ات وأروش الجناياتلأن الذهب والفضة النفع ما واحد؛ إذ هماِ قيم المتلف

إذا أبدل الأمات كلها إلا واحدة، لم ينقطع الحول، بخـلاف مـا إذا ماتـت    . "٢
  .  )٥(كلها"
  

  

                                                 
  .٦/٣٦٠الإنصاف، ) انظر: شمس الدين المقدسي، الشرح الكبير المطبوع بذيل المقنع ومعه ١(
  ) المرجع السابق نفسه. ٢(
  .٢/٤٥٨) انظر: الزركشي، شرح الزركشي على متـن الخرقي، مرجع سابق، ٣(
  .٢/٤٥٨) انظر: المرجع السابق، ٤(
  .٢/٣٠٤) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٥(
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-٢٦٣-

  الضابط الرابع
  )١((أي عين يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها يضمنها بتلفها)

  معاني المفردات:  
  وغير ذلك.   العين في اللغة: تطلق على معان عديدة مثل: الباصرة، وعين الماء،

  .  )٢(وعين الشيء هو نفسه، ومنه: أخذت مالي بعينه، وهو المراد في هذا التعريف
  المعنى الإجمالي للضابط:  

ما يلزم الإنسان تسليمه إلى مستحقه؛ يضمن ما تلف منه؛ لأن على اليد ما أخذت 
  حتى تؤديه. 

  تطبيقات الضابط: 
"وعلى اليد ما : r ؛ لقوله)٣(لفت في يده . العارية يلزم المنتفع ا قيمتها؛ لأا ت١

  .  )٤("أخذت حتى تؤدي
  .  )٥(. الغاصب يضمن ما نقص من المغصوب٢
لأا حق آدمي، أو مشتملة عليه فلا تسقط بتلفها بعد وجوا عليه؛ " . الزكاة لا٣

                                                 
  .٢/٣٠٧) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
ابق، مادة عين، والفيومي، المصباح المـنير، مرجـع سـابق،    الرازي، مختار الصحاح، مرجع س :)انظر٢(
 .٣٥٩ص

  .٣٥٩) انظر: البهوتي، الروض المربع، مرجع سابق، ص٣(
، ٣٥٦١) أخرجه أبو داود، سنن أبي داود مرجع سابق، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، بـرقم  ٤(
  .٥١٢ص

  .٣٦٥) انظر: البهوتي، الروض المربع، مرجع سابق، ص٥(
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-٢٦٤-

أن الزكاة لا تسـقط  " -رحمه االله -و المشهور عن أحمدوهذا ه )١("تسقط بعد وجوا
  .  )٢(ال، سواء فَرط أو لم يفرط"بتلف الم

: أا تسقط الزكاة إذا لم يفرط واختارهـا  -رحمه االله -وفي رواية عن الإمام أحمد
؛ لأا تجب على سبيل المواساة، فلا يجب أداؤها مـع  -رحمه االله -المصنف ابن قدامة

  .  )٣(عدم المال
  مستثنيات الضابط: 

از " تسقط الزكاة فيها؛ لأا من ضـمان  المعشرات إذا تلفت بآفة قبل الاحر. "١
  .  )٤(البائع
  .  )٥(. تسقط الزكاة في الدين؛ لعدم تلفه بيده٢
  .  )٦(. تسقط زكاة الزروع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل قطعها٣
  
  

                                                 
  .٢/٣٠٧) ابن ملفح، المبدع، مرجع سابق، ١(
) المقدسي، شمس الدين المقدسي، الشرح الكبير المطبوع مع المقنـع والإنصـاف، المرجـع السـابق،     ٢(
٦/٣٧٨.  
  ) نفسه. ٣(
؛ مجد الدين، أبو البركات، عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر ٢/٣٠٧) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٤(

الجد، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية لابن مفلح (ت عبـداالله التركـي، ط الأولى،    الحراني، ابن تيمية
١/٣٣٠)، ١٤٢٨  .(  

  ) المرجع السابق.  ٥(
  .٦/٣٧٨) انظر: المرداوي، الإنصاف، المطبوع بذيل المقنع مع الشرح الكبير، مرجع سابق، ٦(
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  الضابط الخامس
  )١((الزكاة لما وجبت في الذمة، لم تتعلق بشيء من المال)

  معاني الألفاظ:  
تفسر بالعهد وبالأمان، وبالضمان، يقال: في ذمـتي كـذا. أي: في    الذَّمة في اللغة

  .  )٢(ضمانتي وهو المقصود هنا
  المعنى الإجمالي للضابط:  

أن الزكاة لما تعلقت بذمة صاحبها، فإا تخرج من جميع المال، ما لم يفن المـال. أو  
  .  )٣(ا مضىكذلك لو مضى عليه أكثر من حول لم يؤد زكاته، وجب عليه أداؤها لم

  أدلة الضابط: 
من المعقول: أن إخراج الزكاة من غير النصاب جائز، فلم تكن واجبةً فيه كزكـاة  

؛ ولأا إذا وجبت فيه، امتنع تصرف المالك فيه، ولسقطت الزكـاة بتلـف   )٤(الفطر
  النصاب من غير تفريط، كسقوط أرش الجاني بتلف الجاني.  

  تطبيقات الضابط: 
 اله حولان لم يؤد زكاما، وجب عليه أداؤها لما مضى.  إذا حال على م   .١

                                                 
، ٣، ج٢ف القناع، مرجـع سـابق، مـج   ؛ البهوتي، كشا٢/٣٠٩) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
  .٨١٩ص

؛ الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ١٩٦) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، مادة (ذمم)، ص٢(
  .١٧٧ص

  .  ١٤١، ١٤٠/ص ٤؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٢/٣٠٩) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،٣(
، ٣، ج٢؛البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، مـج ٤/١٤٠سابق،  ) انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع٤(

٨٢٠.  
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 .  )١(يصح بيع النصاب، كما لو باع ماله وعليه دين لآدمي .٢
 .  )٢(يجب إخراج زكاة كل حول إذا لم يفن المال .٣
 إذا ملك خمْساً من الإبل. فلم يؤد زكاا أحوالاً، فعليه في كل سنة شاه.   .٤

 رواية الأثرم؛ لأن المال غـير الإبـل، فلـم    في -رحمه االله تعالى  -نص عليه أحمد
تنقص؛ لأن الفرض يجب من غيرها. أي: أن الإبل لم تنقص؛ لأن الزكاة المؤداة مـن  

  .  )٣(غيرها
  مستثنيات الضابط: 

  .  )٤(. إذا كانت ديناً عليه، ولا مال له غيرها فتمتنع فيها الزكاة؛ لكوا دينا١ً
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/٣٦٧) انظر: ابن قدامة، المقنع؛ المقدسي، الشرح الكبير؛ المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ١(
  .٢/٣٠٩) انظر: ابن مفلح، المبدع، ٢(
  .٤/١٤٣) ابن قدامة، المغني، ٣(
  .٨١٩، ص٣، ج٢مج ) انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق،٤(
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  الضابط السادس
  )١(في المال معنى يتعلق به إيجاب الزكاة يجعله كالمال الواحد) (الخُلْطَةَ

  معاني المفردات:  
معنى الخلط في اللغة: خلطت الشيء بغيره خلطاً إذا مزجته، وخلط الأشياء، إدخال 
بعضها في بعض ولها معاني كثيرة تدل على التداخل والمزج، والضـم، ومنـه خلـط    

  .  )٢(بعضها مع بعض صارت مالاً واحداًالحيوانات، بعضها مع بعض فإذا خلط 
المال في اللغة هو: ما ملكته من جميع الأشياء، غير أن أهل البادية يطلقون المال على 

  .  )٣(الأنعام، وأهل الحضر أكثر ما يطلقونه على الذهب والفضة وإن كان الجميع مالاً
  عرف علماء المذهب المال بعدة تعريفات منها:  

  .  )٤("قتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعهااح نفعها واكل عين مملوكة يب"
كون البيع مالاً أو نفعاً مباحاً مطلقاً، أو يعرف المال بمـا  وقال في كشاف القناع: "

  .  )٥(يعم الأعيان والمنافع"
  .  )٦("ح نفعه مطلقاً واقتناؤه بلا حاجةوفي منتهى الإرادات: "هو ما يبا

المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من  وقال في الروض: "أن تكون العين (
                                                 

  ، بلفظ الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين.  ٤/٥١؛ ابن قدامة، المغني، ٢/٣٢٦) المبدع، ١(
؛ مادة (خلط) الأصفهاني، مفردات ألفاظ القـرآن  ١٦٢-٥/٩/١٦١) انظر: ابن منظور لسان العرب، ٢(

    ١٥١؛ الفيومي، المصباح المنير، ص٢٩٣
  ، مادة (مال).  ٤/٥٢س المحيط () انظر: الفيروز أبادي، القامو٣(
 ).  ٣/٧(م)، دار عالم الكتب الرياض، ٢٠١١-هـ١٤٣٢ابن قدامه، الكافي، ت د. عبداالله التركي ( )٤(
 .)١٣٨٢/ ٤، ج٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، (مج )٥(
  .  ١/٢٤٤) ابن النجار، منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات، مرجع سابق، ٦(
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  .)١(غير حاجة)
  والتعريف في الكافي وصاحب منتهى الإرادات هو الأشمل.  

  المعنى الإجمالي للضابط:
أن المال هو ما يمكن حيازته على وجه معتاد، فإذا اختلط مال الشـريكين سـواء   

الخلطـة مـؤثرة في إيجـاب    بتجارة أو إرث أو نحوها، وحال عليها الحول، فإن هذه 
الزكاة؛ لأنه لو لم يكن ذلك مؤثر في إيجاا لما ى الشارع عن جمع التفرق وعكسه؛ 
خشية الصدقة، وسواء أثرت في إيجاب الزكاة أو إسقاطها، أو تغيير الفـرض، سـواءً   
كانت خلطة أعيان. أي: يملك نصاباً من الماشية، أو خلطة أوصاف بأن يكون مـال  

  .)٢(متميزاً بصفة أو صفاتكل منهما 
  الأدلة على الضابط: 

M ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w  :- تعالى  - من الكتاب قوله 
  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ±°  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥

 » º ¹¼L)وقد اختلف العلماء في صفة الخلطاء، فقال أكثرهم: هو أن  .)٣
طاووس وعطاء: لا يأتي كل واحد بغنمه فيجمعها راع واحد والدلو والمراح. وقال 

   يكون الخلطاء إلا الشركاء.
ومالك وأصحابه وجمع من العلماء: لا يرون الصدقة على من لم يبلغ ماله ما تجب 

                                                 
  .  ٢٧٦) البهوتي، الروض المربع، مرجع سابق، ١(
؛كشـاف القنـاع، مرجـع سـابق،     ٤/٥٢؛ ابن قدامه، المغني، ٢/٣٢٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، ٢(
٢/٣/٨٣٥. 
 ].٢٤) سورة ص [الآية ٣(
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  .)١(فيه الزكاة
قال في كتـاب   -صلى االله عليه وسلم -ومن السنة: فما جاء في الحديث أن النبي

لصدقة ومـا كـان مـن    (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع مخافة االصدقة: 
  .)٢(خليطين فإما يتراجعان بالسوية)

  تطبيقات على الضابط: 
" إذا كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة، أو لواحد شاة وللآخر تسعة  .١

 .  )٣("فوثلاثون، لزمهم شاة، وهذه خلطة الأوصا
إذا كانت الخلطة بين الشريكين خلطة أعيان، كأن تكون الماشـية مشـتركة    .٢
 .  )٤(ما، لكل واحد منهما نصيب مشاع، مثل: أن يملكاه بإرث أو شراء ونحوهبينه

إذا كان بعض مال الرجل مختلطاً، وبعضه منفرداً، أو مختلطاً مع مـال رجـل    .٣
 .  )٥(آخر، فإنه يصير كله كالمختلط، بشرط أن يكون مال الخلطة نصاباً

  ويستثنى من ذلك:  
كيا زكاة المنفردين فيه، مثال ذلـك؛  إذا ثبت لهما الانفراد في بعض الحول، ز .١

                                                 
سـالة ط  ) القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: عبداالله التركي (بيروت، لبنان: والر١(

 .١٨/١٧٢م)، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى 
) أخرجه الترمذي، جامع الترمذي، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغـنم،  ٢(
؛ والبخاري، في الصحيح، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، بلفـظ  ١٦٠ص

 .٢٣٤، ص١٤٥٠خشية الصدقة برقم 
 .٤/٥٢؛ ابن قدامه، المغني، ٢/٣٢٧ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ) انظر: ٣(
 ) المرجعان السابقان.  ٤(
 .٤/٥٤) انظر: ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ٥(



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٢٧٠-

لو خلطا في أثناء الحول نصابين ثمانين شاة، زكّى كلُّ واحد، إذا تم حوله الأول، زكاة 
 .  )١(إنفراد
لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة، وخلطها في الحـال لم   .٢

 .  )٢(يثبت حكم الخلطة؛ لوجود الانفراد من بعض الحول
  
  
  
  
 

                                                 
 .٦/٤٦٤) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، مرجع سابق، ١(
 .٢/٣٣٠) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢(
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  الضابط السابع
  ح قبل الحول، لم يستأنف له حولا،(إذا نقص الرب

  )١(ولا يبني الوارث على حول الموروث)
  معاني المفردات:

الوارث هو: من باب ورث الشيء من أبيه ورثاً ووراثه، وورثَه أبوه، وورث فلانٌ 
  .)٢(رجلاً. أي: أدخله في ماله على ورثته

  المعنى الإجمالي للضابط:
استفاد الوارث مالاً من جنس النصاب الذي عنده، ونقص ربحه، فلا يجب عليه  إذا

فيه زكاة، حتي يمضي عليه حول، ويضمه إلى ما في يده من جنسه، ولا يبني على حول 
    .)٣( مورثه

  دليل الضابط:
  .)٤("لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول": -عليه الصلاة والسلام -قوله - 

الحديث: أن هذا المال المستفاد مملوك للوارث؛ فيعتبر لـه الحـول    وجه الدلالة من

                                                 
 ٣، ج٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق مج :؛ وانظر٢/٣٠٣دع، مرجع سابق، ) ابن مفلح، المب١(

  .٤/٨٥؛ وابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ٨١٦/ 
، مـادة  ٥٣٧؛ الفيومي، المصـباح المـنير، ص  ٦٣١) انظر، الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص٢(

  (ورث).
؛ ٧٨-٤/٧٦قدامه، المغني مرجـع سـابق،   ؛ وابن ٢/٣٠٣ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  :) انظر٣(

  .٣٥٧-٦/٣٥٥المقدسي، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، 
  ) تم تخريجه عند الاستدلال للضابط الثالث.٤(
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-٢٧٢-

    .)١( شرطاً، كالذي استفيد من غير جنسه، وإنما ضم الربح إلى أصله؛ لأنه تبع له
  تطبيقات الضابط:

أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده كمن عنده أربعون من الغـنم، قـد    -١
تجب فيها الزكاة حتى يمضي عليها حولٌ  مضى عليها بعض الحول، فيرث مائة فهذه لا

 .)٢( من حين ملكها

إذا جاءه مال عن طريق الهبة، فإنه يستقبل به حولاً من حين الهبة ولو كانت  -٢
 .)٣( الهبة لمورثه؛ لأنه قبل ذلك لم يكن في ملكه

  

                                                 
  .٦/٣٥٧) انظر: المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ١(
  .٦/٣٥٥) انظر: المرجع السابق، ٢(
؛ المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجـع  ٤/٧٨نظر، ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ) ا٣(

  .٦/٣٥٧سابق، 



  أبحاث
 الضوابط الفقهية في كتاب المبدع شرح المقنع

عبد االله بن حسن بن ركبان الغامديد.  »جمعاً ودراسة« في كتاب الزكاة  
 

 
 
 
 

-٢٧٣-

  الضابط الثامن
  لا ينقطع الحول في أموال الصيارفة؛ لئلا يفضي

  )١(جوا في غيرهإلى سقوط فيما ينمو وو
  معاني الألفاظ:

  ،ـرلاً، من باب قال: إذا مضى، وحال عليه الحول إذا مالحول في اللغة: "حالَ حو
  .)٢( وأحالَ وأحول: إذا أتى عليه حولٌ

  .)٣("الحول: السنة" وفي الاصطلاح:
فة، الصيارفة في اللغة: صرفت المال: أنفقته، والصيرفي هو الصـراف مـن المصـار   

وصرفت الذَّهب بالدراهم: بعته، قال ابن فارس: الصرف: فضلُ الدرهم في الجـودة  
  .)٤(على الدرهم

تبيع الذّهب والفضةُ بذهب، أو فضة سواءٌ كانا مضـروبين، أو   وفي الاصطلاح:
    .)٥( كان أحدهما مضروباً، أو لم يكونا كذلك"

التجارة فيضم فيها الذهب إلى الفضـة؛   المعنى الإجمالي: أنَّ أموال الصيارفة يراد ا

                                                 
؛ المرداوي، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف،    ٢/٣٠٥) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  .٦/٣٦٢المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، مرجع سابق، 
؛ الفيـومي، المصـباح   ١٤٣تار الصحاح، مرجع سابق، مادة حول، باب الحاء، ص) انظر، الرازي، مخ٢(

  .١٣٦المنير، مرجع سابق، كتاب مادة حول، باب الحاء، ص
  .٧٢٨؛ والمرجع نفسه كتاب الصاد، ص٣١٧) انظر، المرجع السابق، باب الصاد، ص٣(
م) دار الفكر، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢) أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، (ط. الأولى ٤(

  ، حرف الصاد مادة (صرف).٢١٠دمشق، سورية) ص
  .، مادة (صرف)٢١٠) المرجع السابق، ص٥(
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لأا عروض تجارة فيضم ما عنده من الأموال ويزكيها زكـاة عـروض تجـارة؛ لأن    
المقصود من عروض التجارة قيمتها، فعدم ضم أحدهما إلى الآخر يؤدي إلى سـقوطها  

    .)١( أو وجوا في الآخر
  أدلة الضابط:

M / . - , + * ) ( ' & % 2 1 0  :-تعالى  -قال 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3L)تعــالى  -"فعاقبــهم االله  ،)٢- 

وقال القرطبي ثم قيل: "إن الحق الذي منعه أهل الجنـة   )٣(بذلك، لفرارهم من الصدقة"
  .)٤(المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم، ويحتمل أنه كان تطوعاً، والأول أظهر"

  تطبيقات الضابط:
 .)٥( اً بفضة لا ينقطع حولها؛ لأا جنس واحدإذا أبدل فضة بذهب، أو ذهب -١

   .)٦( عروض التجارة إذا أُبدلت بالآثام، لا ينقطع حولها؛ لأا قيمتها -٢

 .)٧( لا ينقطع الحول فيما أُبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه، كالغنم والبقر -٣

 ـ -٤ ول؛ لا ينقطع الحول إذا أبدل ثلاثين من البقر بستين بقرة يزكيها إذا تم الح
                                                 

المردودي الإنصـاف، مرجـع سـابق،     ١) انظر، ابن قدامه، المقنع مع، المقدسي، الشرح الكبير، ج١(
  .)٣/٨٨٦/ج٢؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق (م٣٥٣-٦/٣٥٢
  ].٢٠-١٧لقلم، الآية [) سورة ا٢(
؛ ابن مفلـح، المبـدع،   ٦/٣٦٢) المقدسي، الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ٣(

  .٣٠٥مرجع سابق، 
  .٢١/١٧١) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ٤(
  .٨١٧، ص٣، ج٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، حج :) انظر٥(
  .٨١٧السابق، ص) انظر: المرجع ٦(
  .٦/٣٦٩؛ المقدسي الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق ٨١٧) انظر: المرجع السابق، ص٧(
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  .)١(لأا كالنتاج
"سألت أحمد عن الرجل يكون عنده سائمة فيبيعها بضعفها  :)٢(قال أحمد بن سعيد

من الغنم، أعليه أن يزكيها كلِّها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يعطى زكاـا؛ لأنَّ  
  .)٣(نماءها منها"

                                                 
  ) المرجعين السابقين.١(
، انظـر في  ٢٥٣حمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ، مات سنة أ :) هو٢(

حجر تقريب التهذيب (ت، محمد عوامه، ط. الرابعة، دار  ؛ ابن٢/٥٣٨ترجمته، الذهبي، تذكرة الحفَّاظ: 
  ).٧٩هـ، ص١٤١٨القلم، 

  .٦/٣٦٩) المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ٣(
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  الضابط التاسع
  )١(ا إذا ادعى عدم فرار من الزكاة وثَم قرينةٌ عمل

  المعنى الإجمالي للضابط:
إذا باع من ملك النصاب، نصابه من الماشية قبل الحول، ومكثـت عنـده مـدة،    

  .)٢( وادعى أنه لم يفر بذلك من الزكاة قبل قوله
  دليل الضابط:
"نهي عن بيـع الثمـار حـتى يبـدو     قال:  )٣(-رضي االله عنهما -عن ابن عمر

  .)٤(صلاحها"
ا إذا بدا صلاحها، وهو عام فيمـا وجبـت فيـه الزكـاة     "ومفهومه: صحةُ بيعه

  .)٥(وغيره"
  تطبيقات الضابط:

إذا ملك نصاباً ستة أشهر، ثم باعها، فمكثت عنده ستة أشهر ؟ إذا ادعى أنه  -١
 .)٦(لم يقصد الفرار من الزكاة عمل بقوله (إذا كان فيه قرينة وانقطع الحول)

                                                 
 – ٣٦٧( ٦/١؛ الإنصاف مع المقنع والشرح الكـبير، مرجـع سـابق    ٢/٣٠٦) ابن مفلح، المبدع، ١(

٣٦٨.(  
  ).٣٦٨ -٦/٣٦٧لشرح الكبير، المرجع السابق، (انظر: الإنصاف مع المقنع وا )٢(
  ) تقدمت ترجمته.٣(
) أخرجه البخاري في صحيحه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة؛ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه...، ٤(

؛ ومسلم، في صحيحه، في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنـة، وعـن   ٢٤٢، ص١٤٨٦برقم 
  .٦٧١، ص١٥٣٦مرة قبل بدو صلاحها..، برقم المخابرة وبيع الث

  .٤/١٣٩) ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ٥(
  .٦/٣٦٧) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، مرجع سابق، ٦(
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تقبل البائع حولاً جديداً وانقطع الحـول  إذا بيعت الماشية بالخيار ثم ردت، اس -٢
 .)١(فيها

إذا أبدل النصاب، أو تلف في أول الحول لم تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس بمظنة  -٣
 .)٢(لفراره منها

  مستثنيات الضابط:
إذا أنقص النصاب، وأتلفه عند قرب وجوب الزكاة لم تسقط عنه، وتؤخـذ   - 

  منه في آخر الحول.

                                                 
  ).١٣٨، ٤/١٣٧، المغني، مرجع سابق، (ة) انظر: ابن قدام١(
  ).٤/١٣٧) انظر: المرجع السابق، (٢(
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  الضابط العاشر
  شك في بلوغ قدر النصاب، احتاط،(إذا 

  )١( وأخرج ولم يجب؛ لأنه الأصل)
  المعنى الإجمالي للضابط:

اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أن من شك هل بلغ ما تجب فيه الزكاة، لم يجـب  
  .)٢(عليه شيء، ولكنه إذا احتاط، وأخرج الزكاة فقد برئت ذمته

  أدلة الضابط:
ليس فيما دون خمسة أو سق قال: " rعن النبي  t )٣(حديث أبي سعيد الخدري

    .)٥(صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة" )٤(صدقة، ولا فيما دون خمس ذود
  وجه الدلالة من الحديث:

  .)٦(t أن الزكاة لا تجب فيما دون ما ذكر في حديث أبي سعيد

                                                 
؛ وانظر، ٤/١٦٩؛ ابن قدامه، وانظر، المغني، مرجع سابق، ٢/٣٤٣سابق، ) ابن مفلح، المبدع، مرجع ١(

  ).٥١٤، ٦/٥١٣المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، مرجع سابق، (
) البعلي، شمس الدين محمد بن أبي الفتح، المطلع على أبواب المقنع ومعه معجم الفاظ الفقهي الحنبلـي،  ٢(

  ).١١/١٢٢كتب الإسلامي، بيروت، (م، الم١٩٨١ – ١٤٠١محمد بشير الأدلبي، ط 
  ).١٧٠، ٤/١٦٩، المغني، (ة؛ وابن قدام٢/٣٤٣) انظر، ابن مفلح، ٣(
) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، استصغر ٤(

  ث.كثيراً من الأحادي rبأحد، واستشهد أبوه ا، وغزا هو ما بعدها، روي عن النبي 
) الذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد لها من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير. قال أبو حاتم السجستاني ٥(

  تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل.
، ٢٠٠٣-١٤٢٤، محمد بن علي بن محمد، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار، (ط  ني) انظر، الشوكا٦(

  ).٣/٢٠٣، ج٢تب، الرياض) مجدار عالم الك
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 تجـب  الإجماع على ما ذكر في حديث أبي سعيد، وأنه لا )١(وقد حكى ابن المنذر
  .)٢( الزكاة فيما دون ذلك
  تطبيقات الضابط:

إذا شك في بلوغ النصاب ولم يوجد عنده مكيال يقدر به، أخـرج ذلـك    -١
 .)٣( احتياطاً

العلَس وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره، يخير صاحبه، بين إخراج عشـره   -٢
 .)٤( وبين إخراجه من قشره

  ويستثنى من هذا الضابط:
قص النصاب يسيراً كالأوقية ونحوها، فحينئذ يجب إخراج الزكـاة؛  إذا كان ن - 

 .)٥( لأنه كنقص الحول ساعة أو ساعتين

                                                 
ثـنين  اأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الحافظ العلامة الفقيه، ولد بنيسابور سنة  :) هو١(

وأربعين ومائتين من الهجرة، ونشأ ا وتعلم، ثم نـزل مكة وسكنها، واشتغل بالعلم، أثنى عليه العلمـاء  
الإجمـاع،   :انة في علم الحديث والفقه والتفسير، من أشهر كتبـه كالشيرازي، والنووي وشهدوا له بالأم

سنة ثمان عشرة وثلاث مائة على  -رحمه االله -شراف على مذاهب العلماء، وله مصنفات عديدة، توفيوالإ
، والنووي، ـذيب الأسمـاء واللغـات،    ٨٩الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص :الأرجح، ينظر في ترجمته

  وغيرهم. ١٩٧، ٢/١٩٦ق١
بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، ت: أبو حماد صغير احمـد حنيـف (ط    و) ابن المنذر، أب٢(

  ).٥٣-٥١م) مكتبة مكة للثقافة، رأس الخيمة، دولة الإمارات، ص(٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
  ).٢/٢٤٤)؛ ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، (٢/١٦٩، المغني، مرجع سابق، (ة) انظر: ابن قدام٣(
  ).٥١٣، ٦/٥١٢ر: المقدسي، المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، () انظ٤(
  ).٦/٥١٤) انظر: المرجع السابق، (٥(
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  الضابط الحادي عشر
  (تعتبر الشاة في زكاة الإبل بصفتها؛ لأن الواجب

  )١(من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية)
  المعنى الإجمالي للضابط:

لإبل يكون على صفتها في الجودة ففـي كـرام   أن الذي يخرج من الغنم في زكاة ا
سمينة، كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة فتخرج الشاة صحيحة؛ لأن الواجب مـن  

    .)٢(غير الجنس
  دليل الضابط:

لما وجهه إلى البحرين كتـب لـه    t : "أن أبا بكرt )٣(حديث أنس بن مالك
وفيه: "في كل أربع وعشـرين  ، r كتاباً: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله

  .)٤(. الحديث".فما دوا من الإبل، من كل خمس شاة.
وجه الدلالة من الحديث: أنه أطلق ذكر الشاة، ولم يذكر إذا كانت معيبة تخـرج  

                                                 
؛ وانظر، المرداوي، الإنصاف مع المقنع والشـرح الكـبير،   ٢/٣١٢) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  ).٦/٣٩٨مرجع سابق، (
  ) المرجعين السابقين.٢(
وهو ابن عشـر   rقدم النبي  rلك بن النظر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله أنس بن ما :) هو٣(

"اللهم أكثر ماله وولـده   :ودعا له بقوله rسنين وخدمه عشر سنين، مشهور، مكثر من الرواية عن النبي 
ابعثه؛ فإنه لبيب كاتـب   :حيث قال فيه t إلى البحرين بمشورة عمر t ، وبعثه أبو بكر"وأدخله الجنة

ثلاث  :وقيل ،سنة اثنين :سنة إحدى وتسعين، وقيل :ليوق ،مناقبه وفضائله كثيرة جداً، مات سنة تسعينو
-١/٢٥١وتسعين، وقد جاوز المائة، انظر في ترجمته، ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، (

  .١١٥)؛ وابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ص ٢٥٦
، ١٤٥٤ صحيحة، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب زكاة الغـنم، بـرقم   ) أخرجه البخاري، في٤(
  .٢٣٥ص
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شاة معيبة؛ لأن المخرج ليس هو من جنس الإبل فكان الأكمل أن تخـرج صـحيحة   
    .)١( كالأضحية

  تطبيقات الضابط:
 .)٢(زكاة الإبل من الغنم إلا ما كان يجزئ في الأضحيةلا يجزئ في  -١

تجزئ الشاة في زكاة الإبل، ولا يعتبر كوا من جنس غنمه، أو جنس غـنم   -٢
 .)٣( بلده؛ لأا أطلقت في الحديثَ ولم تقَيد بشيء من ذلك

يكون المخرج في زكاة الإبل شاة أنثى ولا يجزئ الذكر؛ لأنـه يجـب فيهـا     -٣
 .)٤( في نصاب الغنم.كالشاة الواجبة 

أطلـق الشـاة،    -صلى االله عليه وسلم -وقيل: ويحتمل أن يجزئه ذلك؛ لأن النبي
  .)٥(ومطلق الشاة يتناول الذكر والأنثى، وقياس ذلك على الأضحية

  ويستثنى من هذا الضابط:
"شاة الجبران؛ لأنه يجوز إبدالها بالدراهم، ويجـوز إبـدالها بالـدراهم مـع      -١

 .)٦(وجودها"

                                                 
  ).٦/٣٩٨المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ( :) انظر١(
؛ المقدسي، الشرح الكبير مع المقنـع والإنصـاف،   ٢/٣١٢ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  :) انظر٢(

  ).٦/٣٩٧مرجع سابق، (
  ).٨٢٤، ٣، ج٢المرجعين السابقين؛ وانظر، البهوتي، كشاف القناع، (مج :ر) انظ٣(
  المراجع السابقة. :) انظر٤(
  المراجع السابقة. :) انظر٥(
  ).٦/٣٩٧المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ( :) انظر٦(
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  ضابط الثاني عشرال
  (إذا وجد أحد الفرضين كاملاً، والآخر ناقصاً،

  )١(لا بد من جبران يعين الكامل)
  معاني المفردات:

  الفرض في اللغة هو: يطلق على معاني منها: الحز، والقطع، والوجوب.
تقول فُرضة القوس. أي: موضع حزها، وفرضت للرجل من العقار. أي: قطعت له 

    .)٢( ؛ هو المقصود هناوأوجبت له منه
رحمه  -وفي الاصطلاح: الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد

  ؛ لاستواء حدهما، والواجب هو: "ما توعد بالعقاب على تركه".-االله
وقيل: ما يعاقب تاركه، وقيل: ما يذم تاركه شرعاً، وقيل: ما لا يسامح في تركـه  

  .)٣( ركان الصلاةعمداً ولا سهواً نحو: أ
  المعنى الإجمالي للضابط:

أنه إذا كان أحد الفرضين كاملاً، والآخر ناقصاً لا يمكن أن يخرجه إلا بجبران مثل: 
  .)٤( أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق، تعين أخذ الفريضة كاملة

                                                 
)، المقدسـي،  ٤/٢٥جع سـابق ( )، ابن قدامة، المغني، مر٢/٣١٦) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، (١(

  ).٦/٤١٢بشرح التيسير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، (
مادة فرض؛ الرازي، مختار الصـحاح،   ٩/٦٨، ج٥) انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، م٢(

  .٣٨١؛ الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ص٤٣٩مرجع سابق، ص
وضة الناظر وجنةُ الـمناظر، راجعه وعلق عليه، محمود حامد عثمان، ) ابن قدامة، عبداالله بن محمد، ر٣(
  ).٢٧، ٢٦د، دار الزاحم للنشر والتوزيع (ص  ب، ط،

، الزركشي، شرح ٤١٣، ٦/٤١٢) انظر: المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ٤(
  ).٣٩٠، ٢/٣٨٩الزركشي على مختصر الخرقي، مرجع سابق، (
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  دليل الضابط: 
 نسخة كتاب رسول االله قال: هذه )١(ما جاء في حديث الصدقات، عن ابن شهاب

r وهي عند آل عمر بن الخطاب ،قةدالذي كتبه في الص t   :قال ابـن شـهاب .
فوعيتها على وجهها وفيه: "فإذا كانت مائتين ففيها  )٢(أقرأنيها سالم بن عبداالله بن عمر
  .)٣(الحديث" –أربع حقاق أو خمس بنات لبون 

  تطبيقات الضابط:
ل فيها خمس بنات لبون وثلاث حقـاق، فإنـه   إذا كان عنده مائتين من الإب -١

 .)٤(يخرج الخمس بنات لبون؛ لأن الجبران بدلٌ لا يجوز مع وجود المبدل

إذا كان الفرضان معدومين، أو معيبين، عدل عنهما وجبر النقص فإذا بلغـت   -٢
مائتين ولم يكن فيها حقاق أو بنات لبون، فهو مخير بين إخراج أربع جذعات وثمـان  

ثمانين درهما، وإن شاء دفع خمس بنات مخاض ومعها عشـر شـياه أو مائـة     شياه أو
                                                 

االله بن عبداالله بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق  محمد بن مسلم بن عبيد :و) ه١(
على جلالته وإتقانه وهو من اتباع التابعين، مات سنة خمس وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، 

  .٥٠٦انظر في ترجمته ابن حجر، تقريب التهذيب، ص
ن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبداالله، المـدني أحـد   سالم بن عبداالله ب :) هو٢(

الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، يشبه بأبيه في الهدي والسمت، مات سنة ست ومائـة، انظـر في   
  ).٢٢٦ترجمته، ابن حجر، تقريب التهذيب (ص

ص  ١٥٧٠كاة، باب زكاة السـائمة، بـرقم   ) أخرجه أبو داود، في سننه، مرجع سابق، في كتاب الز٣(
؛ ١٦٠ص  ٦٢١؛ والترمذي، في جامعه، مرجع سابق، أبواب الزكاة، ما جاء في زكاة الإبل، برقم ٢٣١

، وهذا لفظ ٢٥٦ص  ١٧٩٨وابن ماجه في سننه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، برقم 
  أبي داود.

)؛ المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢٥، ٤/٢٤ابق، (، المغني، مرجع سة) انظر: ابن قدام٤(
  ).٨٢٧، ٨٢٦/ ٣، ج٢)؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، م٤١٣، ٦/٤١٢مرجع سابق، 
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درهم، وإن أحب أن ينتقل عن الحقاق إلى بنات مخاض أو عن بنات اللبون إلى الجذاع 
لم يجز؛ وبنات اللبون منصوص عليهم في هذا المال فلا يصـعد بجـبران ولا ينــزل    

 .)١(بجبران

سناً أسفل منـها، ومعهـا شـاتان أو    من وجبت عليه سن فعدمها، أخرج  -٣
عشرون درهما، وإن شاء أخرج سناً أعلى منها، وأخذ مثل ذلك، وهذا بلا نــزاع  
بشرطه، ويعتبر في ذلك أن يكون ذلك في ملكه؛ فإذا عدمها لزمه تحصيل الأصل على 

 .)٢(الصحيح من المذهب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤/٢٥، المغني، مرجع سابق، ة) ابن قدام١(
  .٦/٤١٥) انظر: المرداوي، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، مرجع سابق، ٢(
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  الضابط الثالث عشر
  ه ما ليس في ماله منه،من غير نوع(إذا أخرج عن النصاب 

   )١( جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب)
  المعنى الإجمالي للضابط:

أنه لو أخرج عن النصاب من غير نوعه كما لو كان ثلاثين بقرة لا جاموس فيها، 
فاشترى جاموساً وأخرجه عنها جاز له ذلك، إن لم ينقص قيمة المخرج عن الواجب؛ 

  .)٢(لمقصودة مع اتحاد الجنسلأن القيمة هي ا
  دليل الضابط:

  من الإجماع:
 )٤(: "وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقـر" -رحمه االله- )٣(قال ابن المنذر

 .)٥(وقال ابن قدامه: "لا خلاف في هذا نعلمه ثم أقر هذا الإجماع نقلاً عن ابن المنذر"
البخاتي من أنواع الإبل، فإذا اتفق  ثم قال:..؛ ولأن الجواميس من أنواع البقر، كما أن
  .)٦(في المال صنف وصنف، كُمل نصاب أحدهما بالآخر

  
                                                 

؛ وانظر، المقدسي، الشرح الكبير مع (المقنع والإنصـاف)،  ٢٢/٣٢٢لح، المبدع، مرجع سابق ) ابن مف١(
  ).٨٣٣، ص٣، ج٢، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، مرجع سابق، (م٦/٤٣٩مرجع سابق، 

  ).٨٣٣، ص٣، ج٢؛ (م٦/٤٣٩) المرجعين السابقين، ٢(
  ) تقدمت ترجمته.٣(
  .٥٢سابق، ص  ) ابن المنذر، الإجماع، مرجع٤(
  ).٤/٣٤) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، (٥(
  ).٤/٣٥) المرجع نفسه، (٦(
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  تطبيقات الضابط:
إذا كان ماله ثلاثين بقرة لا جاموس فيها، فاشترى جاموساً وأخرجه جـاز   -١

 .)١( ذلك؛ إن لم تنقص قيمة النصاب

بخـاتي عـن   من الإبل وكـذلك ال  )٣(عن العراب )٢(أنه يجوز إخراج البخاتي -٢
 .)٤( العراب؛ لأا من جنسها

   .)٥( تخرج الضأن عن المعز، والمعز عن الضأن؛ لأا جنس واحد -٣

                                                 
  .٨٣٣، ص٢، ج٢البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، م :) انظر١(
  ) البخاتي: الإبل الخراسانية.٢(
  ) العراب، الإبل العربية الخالصة.٣(
لكبير مع المقنع والإنصاف، مرجـع سـابق،   ؛ الشرح ا٤/٣٥) انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٤(
٦/٤٣٦.  
  .٦/٤٣٦؛ ٤/٣٥) المرجعين السابقين، ٥(
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  الضابط الرابع عشر
  )١( (ليس من المواساة إخراج زكاة مالٍ لم يقبضه)

  المعنى الإجمالي للضابط:
في  أن المال الذي لا يكون في حوزته، وينتفع به، لا يجب عليه فيه مواسـاة غـيره  

  .)٢( الحال، ما لم يقبضه
  دليل الضابط:
قال: "زكوا ما كان في أيديكم، وما كان مـن   -رضي االله عنهما- )٣(أثر ابن عمر

دين في ثقة فهو بمنـزلة ما في أيديكم، وما كان من دينٍ ظنون فلا زكاة فيـه حـتى   
  .)٤(يقبضه"

يه حتى يقبضه أما إذا كان أفاد هذا الأثر: أن الدين إذا كان على معسرٍ، فإنه لا يزك
  على مليء؛ فإنه بمنـزلة ما في اليد.

  تطبيقات الضابط:
إذا كان له دين على مليء زكاه إذا قبضه؛ لما مضى، ولا يجب عليـه قبـل    -١

 .)٥(القبض؛ لأنه ليس من المواساة
                                                 

؛ وانظر المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق، ٢/٢٩٦) ابن مفلح، مرجع سابق، ١(
  .٣/١٨١٣، ج٢؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، م٦/٣٢٣
  ) انظر المراجع السابقة.٢(
  دمت ترجمته.) تق٣(
-١٤٣٢بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبير، (د. عبداالله التركـي، ط. الاولى   و) البيهقي، أب٤(

  .٨/٢٣٨م مركز هجر للبحوث والدراسات) ٢٠١١
؛ المقدسي، الشرح الكبير مع المقنـع والإنصـاف،   ٢/٢٩٧ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  :انظر )٥(
٦/٣٢٣.  
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 .)١(الدين على المعسر، يزكيه إذا قبضه؛ لما مضى -٢

 .)٢(قبلهعوض الخُلع تجب زكاته من حين القبض لا  -٣

إذا كان عليه دين من يمة الأنعام، فلا زكاة فيها إذا لم تعـين؛ لاشـتراط    -٤
 .)٣( السوم فيها

  مستثنيات الضابط:
تجب الزكاة في المبيع قبل القبض؛ لأن زكاة الدين على من هو له؛ لا على من  -١
 .)٤( هو عليه

ه ولو فسـخ  تجب الزكاة في مبيع، في خيار الس؛ فيزكيه من حكم له بملك -٢
 .)٥( العقد

  
  
  
  
  
  

                                                 
  عين السابقين، نفس الصفحات.المرجانظر: )  ١(
  .٦/٣٢٢المرداوي، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، مرجع سابق،  :)  انظر٢(
  .٦/٣٢٢)  المرجع نفسه، ٣(
، ٢؛ البهوتي، كشاف القنـاع، مرجـع سـابق، م   ٢/٢٩٩ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق،  :)  انظر٤(

  .٣/٨١٢ج
  )  المرجعين السابقين.٥(
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  الضابط الخامس عشر
  )١( (لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر)

  معاني المفردات:
  .)٢("ما يحصل من غلة الأرض؛ ولذلك أُطلق على الجزية" الخَراج في اللغة:

  .)٣(الوظيفة المُعينة التي توضع على أرض " وفي الإصطلاح هو: "
  لي للضابط:المعنى الإجما

أن قدر الخراج هو من مؤنة الأرض؛ لأنه يرجـع في الأرض كزرعـة؛ كـأجرة    
    .)٤(الأرض

  دليل الضابط:
  .)٥(M ̈§ ¦ ¥L : -تعالى  -من الكتاب العزيز قوله 
  وجه الدلالة من الآية:

  .)٦( أا تجب الزكاة في وقت الجداد، ولا تجب قبل ذلك
  

                                                 
؛ ٣/٨٥٩، ج٢؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سـابق، م ٢/٣٥٤بدع، مرجع سابق، ) ابن مفلح، الم١(

  .٦/٥٦٢وانظر المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والانصاف، مرجع سابق، 
  مادة (خرج). ١٤٢) الفيومي، المصباح المنير، مرجع سابق، ص٢(
  .١٣٢) الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص٣(
؛ والمقدسي، الشرح الكبير مع المقنـع والإنصـاف،   ٢/٣٥٤فلح، المبدع، مرجع سابق، ) انظر، ابن م٤(

  .٣/٨٥٩،ج٢)، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق م٥٦٣، ٦/٥٦٢مرجع سابق، 
  ].١٤١) سورة الأنعام، الآية: [٥(
  .٢/٢٠٢) ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ٦(
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  :  y الأدلة من أثار الصحابة
من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما : "-رحمه االله تعالى  -مام أحمدلإقال ا

أنفق على أهله، يحتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. فإنه يحتسب ممـا  
  .  -رضي االله عنهما -أنفق على زرعه؛ لأنه من مؤنة الزرع وذا قال ابن عباس

يحتسب بالدينين جميعاً ثم يخـرج مـا    :-امرضي االله عنه -وقال عبداالله بن عمر
  .)١(بعدها

وجه الدلالة من هذه الآثار: أنه لا يخرج ما أنفقه على أرضه وزرعه؛ لأنه من مؤنة 
  .)٢(الأرض

  تطبيقات الضابط: 
 .)٣(لا يؤد الزكاة من مقدار الخراج؛ لأنه من مؤنة الأرض -١

العشر مما بقـي إن   لا يؤد زكاة الأموال الظاهرة، إذا كان عليه دين، ويخرج -٢
بلغ نصاباً. وإن لم يبلغ النصاب فلا عشر فيه؛ "لأن الـدين منـع وجـوب الزكـاة     

 .)٤("كالأموال الباطنة؛ لأنه دين منع وجوب العشر، كالخراج

"إذا لم يكن له سوى غلة الأرض، وفيها ما لا زكاة فيه، جعـل الخـراج في    -٣
 .)٥(مقابلته؛ لأنه أحوط للفقراء"

                                                 
  .٢٠١، ٤/٢٠٠بق، ) انظر ابن قدامة، المغني، مرجع سا١(
؛ البهوتي، كشاف القناع، ٦/٥٦٢المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق،  :) انظر٢(

  .٨٦٠، ٨٥٩/ ٣، ج٢مرجع سابق، م
  ٦/٥٦٢المقدسي، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، مرجع سابق،  :) انظر٣(
  ٤/٢٠١ابن قدامة، المغني، مرجع سابق،  :) انظر٤(
  .٥٦٢، ٦/٥٦١المرداوي، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، مرجع سابق، ) ٥(
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-٢٩١-

 .)١(لمعشرات بعد أداء العشر، ولو أحوالاً؛ ما لم تكن للتجارةلا زكاة في ا -٤

  ويستثنى من ذلك:  
ما كان في مؤنة الحصاد والدياس، فإنه لا ينقص النصاب؛ لأن وجوب الزكاة  - 
 .)٢(قد سبق

                                                 
  ) المرجع السابق نفسه.١(
  ) المرجع السابق نفسه.٢(
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-٢٩٢-

  الضابط السادس عشر
  )١( (كُلُّ من حرم دفْع الزكاةُ ماليه، جاز دفْع التطوع له)

  ت:معاني المفردا
  .)٢( التبرع بالشيء، يقال: تطوع بالشيء، وتبرع به التطوع في اللغة:
  .)٣("اسم لما شرِع زيادةً على الفرض والواجبات" وفي الاصطلاح:
ضد الحلال، والتحريم ضد التحليل، وحرم هذا الفعل. أي: امتنـع   الحرام في اللغة

  .)٤( فعله
    .)٥( عله شرعاًما يذَم فا وفي الاصطلاح هو:

  والجائز في اللغة:  
  المعنى الإجمالي للضابط:

إن من يجترم دفع الزكاة إليه، كأن لم يكن من أهل الزكاة المـذكورين في آيـة   
  .)٦( الصدقات أو بسبب الكفر ونحوه؛ فإنه يجوز إعطاءه من صدقة التطْوع

                                                 
؛ وانظر: المقدسي، الشرح الكـبير (المقنـع والإنصـاف)    ٢/٤٣٦) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
  .٢/٣/٩٥٠؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٧/٢٩٥
؛ الفيومي، المصباح المـنير، مرجـع سـابق،    ٣٥١ظر: الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ) ان٢(
  مادة (طوع). ١١٠ص

  .٨٤) الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص٣(
مي، المصباح المـنير، مرجـع سـابق،    و؛ الفي١١٦) انظر: الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص٤(
  ، مادة (حرم).١١٦ص

هـ، الرسالة، بـيروت)  ١٤١٩نظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، ت. عبداالله التركي (ط. الثانية ) ا٥(
؛ ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، ت. محمد الزحيلـي ونــزيه حمـاد (ط.    ١/٣٥٩

  ).١/٣٨٦م مكتبة العبيكان، الرياض ١٩٩٧-هـ١٤١٨
؛ المقدسي، الشرح الكبير (المقنع والإنصاف) مرجـع  ٢/٤٣٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٦(

  .٩٥٠ص ٢/٣)؛ البهوتي، كشاف القناع، ٢٩٦، ٧/٢٩٥سابق، 
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-٢٩٣-

  أدلة الضابط:
ويطعمون الطعام على حبـه مسـكيناً   : {-تعالى  -أولاً من الكتاب العزيز قوله 

  .)١(}ويتيماً وأسيراً
  :وجه الدلالة من الآية

تكفَّل برزق خلقه وإن كـانوا   -تعالى  -}؛ فإنَّ االله وأسيراً: {-تعالى  -في قوله 
كفَّاراً، ولا يكون الأسير إلا كافراً؛ ولكنه يطعم من فضل الصدقة لا من الزكاة؛ لأنه 

  .)٢( المفروضة ليس من أهل الزكاة
  ثانياً من السنة المطهرة:

قالت: قَدمت علي أمي في عهد  :)٣(-رضي االله عنهما -حديث أسماء بنت أبي بكر
أفأصـلُ   ،)٤(، قلت: إنَّ أمي قَدمت وهي راغبةrٌ فاستفتيت رسول االله r رسول االله

                                                 
  ].٨) سورة الإنسان، الآية [١(
  .٤/٢٦٠) انظر: ابن العربي، أحكام القرآن، مرجع سابق، ٢(
البر: سماها  بو عمر بن عبدأسماء بنت عبداالله بن عثمان التيمية، وهي بنت أبي بكر الصديق قال أ :) هي٣(

لأا هيأت له لما أراد الهجرة سـفرة فاحتاجـت لشـدها     ؛؛ وكانت تلقب بذات النطاقينrرسول االله 
، t فشقت خمارها نصفين، فشدت بنصفه السفرة، فأبدلها االله به نطاقاً في الجنة، تزوجت الزبير بن العوام

سلام، وقد أسلمت قديماً بعد سـبعة  أول مولود في الإ ، وهوt وهاجرت معه وهي حامل بابنها عبداالله
عشر نفساً وهاجرت مع زوجها، ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة، وبلغت مائة سنة لم يسقط لهـا  
سن ولم ينكر لها عقل، وماتت سنة ثلاث وسبعين وقيل بعد ابنها عشرين يوماً رضي االله عنها، انظـر: في  

  ).١٣١-١٣/١٢٨بة في تمييز الصحابة، كتاب النساء، ترجمتها: ابن حجر، الإصا
) راغبة، أي: "راغبة في شيءٌ تأخذه وهي على شركها" ابن حجر، فـتح البـاري بشـرح صـحيح     ٤(

  ).٥/٥٥٥البخاري، مرجع سابق، (
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-٢٩٤-

  .)١( "نعم. صلي أُمك"؟ قال: أُمي
  ديث:وجه الدلالة من الح

 أنَّ النبيr ها، وقد كانت مشـركة، وهـذا    -رضي االله عنها -أمر أسماءبصلة أُم
  .)٢( يدل على جواز صلة القريب وإن كان كافراً من صدقة التطوع

  تطبيقات الضابط:
يجوز إعطاء الكافر من صدقة التطوع ترغيباً له في الاسلام، وصلته إن كـان   -١
 .)٣( قريباً

 .)٤( وع إلى الزوج وإلى الأقارب الذين يلزم مؤنتهمتدفع صدقة التط -٢
 .)٥( الصدقة على القريب الذي يلزم نفقته أولى من قريب لم تلزم نفقته -٣
تجوز صدقة التطوع على بني هاشم ونقل الميموني أن التطَوع لا يحـل لهـم    -٤
 .)٦(أيضاً

                                                 
؛ ٤٢٤ص ٢٦٢٠) أخرجه البخاري، في صحيحه، في كتاب الهبة، في باب الهدية للمشركين، بـرقم  ١(

صحيحه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين والـزوج والأولاد   ومسلم، في
؛ وأبو داود، في سننه، مرجع سـابق، في كتـاب   ٤٠٦ص ٢٣٢٤والوالدين، ولو كانوا مشركين، برقم 

  (وهذا لفظ البخاري). ٢٤٧، ص١٦٦٨الزكاة، باب الصدقة على أهل الذِّمة، برقم 
؛ النووي، يحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح ٥/٥٥٦فتح الباري، مرجع سابق، ) انظر: ابن حجر، ٢(

م دار المعرفـة؛  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨خليل مأمون شيحا، ط. الرابعة  :صحيح مسلم بن الحجاج، (تحقيق
  ).٨/٩٠-٧بيروت، (

نصاف) ؛ المقدسي، الشرح الكبير (المقنع والإ٤٣٧، ٢/٤٣٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٣(
  ).٢/٣/٩٥٠؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق (٧/٢٩٧مرجع سابق، 

؛ المرداوي، الإنصاف (المقنـع والشـرح الكـبير)    ٢/٤٣٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٤(
٧/٣٠١.  
  .٧/٢٩٣) المقدسي، الشرح الكبير، (المقنع والإنصاف) ٥(
  ) المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة.٦(
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-٢٩٥-

  الضابط السابع عشر
  )١( غير نقد) (لا يضم جنس لآخر في تكميل النصاب

  المعنى الإجمالي للضابط:
أن أجناس النصاب إذا كانا مختلفين كالحبوب والثِّمار، لا يضم أحدهما إلى الآخر؛ 

  .)٢( لأنه لم يتحقق فيه قدر الواجب
  دليل الضابط:

  من المعقول: أن ضم الجنس إلى جنس آخر، لا يتحقق فيه إخراج الواجب.
  تطبيقات الضابط:

م البر إلى الشعير في تكميل النصاب؛ لأنه أجناس يجوز التفاضـل  لا يجوز ض -١
 .)٣( فيها

إذا كان المعدن يشتمل على أجناس، كمعدن فيه الذهب والفضـة؛ فإنـه لا    -٢
 ذكره القاضي. ،)٤( يضم إليه في تكميل النصاب

 .)٥( لا تضم الأثمار إلا شيء من الحبوب أو الثمار؛ لأا قيمتها -٣

لدخن أو الذرةُ أو العدس إلى شيء من غير جنسه؛ وذلك لعلـة  لا يجوز ضم ا -٤
                                                 

؛ المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق (المقنع والإنصاف) ٢/٣٥٨ن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ) اب١(
  .٢/٣/٨٧٦؛ وانظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٥٨١، ٦/٥٨٠
  ) انظر: المراجع السابقة، نفس الصفحات.٢(
  .٢/٣/٨٤٨) انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣(
؛ المقدسي، الشرح الكبير، (المقنع والإنصاف) ٢٤٣، ٤/٢٤٢، المغني، مرجع سابق، ة) انظر: ابن قدام٤(

  .٥٨١، ٥٨٠مرجع سابق، 
  .٢/٣/٨٤٨) انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٥(
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-٢٩٦-

  .)١( التفاضل
  مستثنيات الضابط:

تضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضها كالإبل العراب والبخـاتي في تكميـل    -١
 النصاب؛ لأا من جنسها.

 .)٢( ويضم العلس وهو نوع من الحنطة إليها -٢

                                                 
  ) انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.١(
  ) انظر: نفس المرجع السابق، والصفحة.٢(
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-٢٩٧-

  الضابط الثامن عشر 
  )١( للمرأة والرجل، ولا زكاة فيه) (يجوز التحلي بالجوهر

  معاني المفردات:  
الجوهر في اللغة: "الواحده جوهره، والجوهرة كل حجر يستخرج منه شيء ينتفـع  

  .)٢(به"
  المعني الإجمالي: 

  .)٣(أن ما أعد للاستعمال ونحوها، فلا يجب الزكاة فيه
  دليل الضابط: 

  .)٤("ليس في الحلي زكاة"ما جاء في الحديث: 
؛ "أا كانـت  -رضي االله عنها -، عن عائشة-رحمه االله -في الموطأ للإمام مالكو

  .)٥(تلبي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة"
: "أنه كـان يحلـي بناتـه    -ضي االله عنهمار -وروى أيضاً عن عبد االله بن عمر

                                                 
؛ المرداوي، الإنصاف والمقنع والشرح الكبير، مرجع سابق، ٢/٣٧٩) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
٦/٤٩.  
  ).٢٢٤، ٣/٥/٢٢٣) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ٢(
  ٧/٤٩) المرادوي، الإنصاف (المقنع والشرح الكبير) مرجع سابق، ٣(
جمال الدين أبي محمد  ) أخرجه الدارقطني، في سننه، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، موقوفاً؛ والزيلعي،٤(

 -هــ  ١٤٢٤محمد عوامه (ط الثانية  :عبداالله بن يوسف الحنفي، نصب الراية لأحاديث الهداية، تصحيح
  ).  ٣٧٥، ٢/٣٧٤م، دار القبلة، مؤسسة الرياض، بيروت، ودار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة ٢٠٠٣

، ت بشار عواد معروف ومحمـود محمـد   ) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري، المدني٥(
  .١/٢٥٦م، الرسالة، بيروت) ١٩٩٨ – ١٤١٨خليل، (ط الثالثة، 
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-٢٩٨-

  .)١(وجواريه الذهب، فلا يخرج منه الزكاة
لة من هذه الآثار: أن الحلي سواءً من الذهب أو الفضة أو الجوهر المعـد  وجه الدلا

قال صـاحب النقيـع: "قـال     y للاستعمال لا يجب إخراج زكاته لعمل الصحابة
الأشرم: سمعت أبا عبداالله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في 

؛ لأنه عدل به عن النماء إلى y الحلي زكاة: أنس بن مال، وجابر وابن عمر، وعائشة
  .)٢(فعل مباح أشبه ثياب النذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى"

  تطبيقات الضابط: 
 .)٣(لا زكاة في الحلي من الجوهر المعد للاستعمال -١

 اللؤلؤ المُعد للاستعمال ليس فيه زكاة. -٢

ليس في الحلي من الذهب والفضة زكاة إذا كان معد للاسـتعمال في ظـاهر    -٣
 .)٤(ذهبالم

  ويستثنى من هذا الضابط: 
 .)٥(إذا كان الجوهر قد أعد للتجارة فإن الزكاة تجب فيه -١

 إذا كان الجوهر أريد به الشرف والمباهاة، فحينئذ تجب فيه الزكاة. -٢

                                                 
  ) المرجع السابق نفسه، نفس الصفحة.  ١(
، ط رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة    ١٤٢٣) الفوزان، صالح بن فوزان، الملخص الفقهي، ط الأولى ٢(

  .١/٣٤٤والإفتاء، الرياض، 
والمرداوي، الإنصاف (المقنع والشرح الكبير) مرجع  ،٢/٣٧٥، المبدع، مرجع سابق، ) انظر: ابن مفلح٣(

  .٧/٤٩سابق، 
  ).٧/٢٥؛ ٢/٣٦٩) انظر: المراجع السابقة (٤(
  ).٧/٤٩؛ ٢/٣٧٥) انظر: المراجع السابقة (٥(
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-٢٩٩-

  الضابط التاسع عشر
  )١( (السوم سبب للزكاة، قُدم عليه زكاة التجارة، لقوته)

  معاني المفردات:
راعـي، و(سـامت) الماشـيةُ أي    : "السوام، والسائم وهو المال الالسوم في اللغة

ت٢("رع(.  
  المعنى الإجمالي للضابط:

أن سبب زكاة الماشيةُ؛ لأا ترعى أكثر الحول، وزكاة التجـارة مقدمـه؛ لقـوة    
    .)٣( التجارة على السائمة؛ لأا تزيل سبب زكاة السائمة

  دليل الضابط:
  :t الذي كتبه أبو بكر ما جاء في كتاب الصدقات

وفيه: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيهـا شـاة إلى عسـرين    
  .)٤( ومائه... الحديث..."

  وجه الدلالة من الحديث:
أنَّ الماشية إذا كانت سائمة أكثر الحول؛ فإنَّ ذلك سبب لوجوبِ الزكاة فيها؛ لأنَّ 

                                                 
؛ البـهوتي،  ٤/٢٥٨، المغني، مرجـع سـابق،   ة؛ ابن قدام٢/٣٨١) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(
  .٨٨٧، ٢/٣/٨٨٦شاف القناع، مرجع سابق، ك
  ، مادة (سوم).٢٨٣) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص ٢(
؛ البهوتي، ٤/٢٥٨، المغني، مرجع سابق، ة؛ ابن قدام٢/٣٨١) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٣(

  .٢/٣/٨٨٧كشاف القناع، مرجع سابق، 
-١٤٠٨امع، ت. إشراف، زهير الشـاويش، (ط. الثالثـة،   ) الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الج٤(

  .٧٩١، وفي الأرواء، برقم ٤٢٦١برقم  ٢/٧٨٦م، المكتب الإسلامي، بيروت) ١٩٨٨
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-٣٠٠-

  .)١( إنما قدم زكاة التجارة عليه؛ لأا أقوىمالكها لم يلحقه مؤنه كبيرة فيها، و
  تطبيقات الضابط:

إذا نوى بالماشية التجارة نصف السنة، ثم نوى ا الإسامة وقطع نيته الأولى؛  -١
 .)٢( فإنه يستأنف حولاً جديداً للإسامة

إذا ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتـها في نصـف    -٢
   .)٣( فإنه يزكيها زكاة تجارة، إذا تم حولها؛ لأن ذلك أنفع للفقراء السنة مائتي درهم،

إذا ملك نصاب سائمة مثل أن يكون عنده أربعين من الغنم وهو يريـد ـا    -٣
التجارة وكانت سائمة أكثر الحول؛ فإنَّ عليه زكاة عروض تجارة؛ لأنَّ وضع التجـارة  

 .)٤( متقلب، فهو يزيل سبب السوم

  ك:ويستثنى من ذل
إذا كانت الماشية سائمة من أول الحول؛ فإنه حينئذ تجب الزكاة فيهـا عنـد    - 

تمامه؛ لأنَّ السوم سبب لوجوب الزكاة وقد وجد في جميع الحول خالياً عن المعـارض  
 .)٥( وذلك كما لو لم ينو التجارة

                                                 
؛ المقدسي، الشرح الكبير، (المقنع، الإنصاف) مرجع ٢/٣٨١) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  .٢/٣/٨٨٧؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٧/٦١سابق، 
؛ وانظر: المراجع السابقة نفسها، نفس الصـفحات،  ٤/٢٥٨، المغني، مرجع سابق، ة) انظر: ابن قدام٢(

  ).٢/٣/٨٨٧؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، (٧/٦١(المقنع والإنصاف) مرجع سابق، 
  .٢/٣/٨٨٧) انظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣(
  نفس الصفحة. ) انظر: المرجع نفسه،٤(
  .٤/٢٥٨) انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٥(
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-٣٠١-

  الضابط العشرون
  في النصاب،الآخر بغيرها، ضما (إذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، و

  )١(ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنتها أو غيرها)
  معنى الضابط الإجمالي:

أن من له بستانين، أحدهما يسقى بكلفه، والآخر يسقى بغير كلفه كمياه الأمطـار  
فإا تضما إليه في النصاب، ولكل واحد منهما حكم نفسـه في سـقية بكلفـة أو    

  .)٢(غيرها
  دليل الضابط: 

إلى اليمن، "وأمرني أن آخذَ  r قال: بعثني رسول االله t )٣(معاذ بن جبل حديث
  .)٤(مما سقَت السماءُ ومما سقىِ بعلأ، العشر وما سقي بالدوالي، نصف العشرِ"

  وجه الدلالة من الحديث:
لبعـلُ  ، أحد رواة الحديث قـال: "ا -رحمه االله تعالى  -)٥(ما فسره به يحيى بن آدم

                                                 
؛ المقدسي، وانظر: الشرح الكبير، والمـرداوي، وانظـر:   ٢/٣٤٧) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  ).٢/٣/٨٤٧، وانظر: البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، (٦/٥٣١الإنصاف (المقنع) مرجع سابق، 
  بقة نفسها، ونفس الصفحات.) انظر: المراجع السا٢(
  ) تقدمت ترجمته في مبحث سابق.٣(
، في سننه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب صدقة الـزروع والثمـار، بـرقم    ة) أخرجه ابن ماج٤(

في مسند الأنصار، بسند صحيح  ٢٢٠٣٧؛ والإمام أحمد، في المسند، مرجع سابق، برقم ٢٦٠ص  ١٨١٨
  ).٣٦/٣٦٥فهو صدوق حسن الحديث، ( –ن دلة وهو اب –رجاله ثقات غير عاصم 

من كبار التاسـعة مـن    زكريا، مولى بني أمية، ثقَةٌ حافظ، يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو :) هو٥(
كبار أتباع التابعين، مات سنة ثلاث ومائتين، انظر في ترجمته، ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 

  .٥٨٧ص



 ) ٧٩العدد(  
 

 
 
 
 
 

-٣٠٢-

والعثَّري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، والعثَّري ما يزرع بالسـحاب والمطـر   
خاصة ليس يصيبه إلا ماءُ المطر، والبعلُ ما كان من الكروم قـد ذهبـت عروقـه في    

  .)١(الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي"
  تطبيقات الضابط:

بمؤنة أكثر من الآخر وضما في النصـاب،  إذا كان له بستانان فسقي أحدهما  -١
 .)٢( فالاعتبار بالأكثر كُلفة فيخرج منه نصف العشر

إذا جهل مقدار ما سقي هل سقي سيحاً أكثر أو بمؤنة أكثر؛ فإنه حينئذ يخرج  -٢
 .)٣( العشر

إذا كان له بستانان فسقي أحدهما بكلفة، والآخر بغير كُلفة، ضم أحدها إلى  -٣
 .)٤( في إكمال النصاب، وأخذ من كل واحد منها بحسبه الآخر

إذا اختلف الساعي لأخذ الزكاة، وصاحب الأرضِ فيما سقى بـه، فـالقول    -٤
  .)٥( قول صاحب الأرض من غير استحلافه

  ويستثنى من ذلك:
 .)٦( ما سقي من أرض العشرِ بماء الخراج؛ فإنه لا يؤخذ منها زكاة - 

                                                 
  .٢٦٠في سننه، مرجع سابق، ص هج) ذكره عنه ابن ما١(
؛ البـهوتي،  ٦/٥٣١) انظر: المقدسي، الشرح الكبير، والمرداوي، (الإنصاف، (المقنع) مرجع سـابق  ٢(

  ).٢/٣/٨٤٧كشاف القناع، مرجع سابق، 
  ) انظر: المراجع السابقة نفسها، ونفس الصفحات.٣(
  ) انظر: المراجع السابقة نفسها، ونفس الصفحات.٤(
  المراجع السابقة نفسها، ونفس الصفحات.) انظر: ٥(
  .٣٤٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ص/٦(
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-٣٠٣-

  الضابط الحادي والعشرون
  )١( (إذا اختلفا في ذكر التعجيل، صدق الآخذ عملاً بالأصل)

  معاني المفردات:
التعجيل في اللغة من العجلة وهي ضد البطءُ، فأعجله (وعجله تعجيلاً) أي: طلب 
منه الإشراع، وتعجل الكراء: إذا أخذه قبل حلوله، وعجل له من ثمن السلعة كذا، إذا 

  .)٢( قدمه
  جمالي للضابط:المعنى الإ

  قـدأي: إذا اختلف الساعي على الزكاة، وصاحب المال في التعجيل وعدمه، ص
  .)٣( الساعي؛ لأن الأصل عدم التعجيل

  دليل الضابط:
في تعجيل الصـدقة   r سأل النبي t : "أن العباسt حديث علي بن أبي طالب

  .)٤(في ذلك" قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك قال مرةً فأذنَ له

                                                 
؛ المقدسي، الشرح ٤/٨٧؛ ابن قدامه، المغني، مرجع سابق، ٢/٤١٤) ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  .٢/٣/٩١٣؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق ٧/٢٠٠الكبير (المقنع والإنصاف) مرجع سابق، 
  ) انظر: المراجع السابقة، نفس الصفحات.٢(
  ) انظر: المراجع السابقة، نفس الصفحات.٣(
، ١٦٢٤) أخرجه أبو داود في سننه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكـاة بـرقم   ٤(
 ٦٧٨؛ والترمذي، مرجع سابق، في جامعه: كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة بـرقم  ٢٤١ص

، في سننه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة قبل محلّهـا. بـرقم   ه؛ وابن ماج١٧٣ص 
  .٢٥٦، ص١٧٩٥
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-٣٠٤-

: وفيه "أما t في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة t )١(وفي حديث أبي هريرة
   ـونـلَ حجأن عم الر ترعها"، ثم قال: "يا عمر! أما شعا مومثْلُه ،العباس فهي علي

  معناه: "أني تسلُّفْت منه زكاة عامين". -رحمه االله- )٣(قال النووي، )٢(أبيه"
  

                                                 
أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر بن طريف بن عتاب ابن أبي صعب بن منيه بن ثعلبه بن سلم بن  :) هو١(

اختلف في اسمه واسم أبيـه   فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبداالله بن زهران بن كعب الدوسي، وقد
  على أقوالاً كثيرة.
عند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة، مرجعها إلى ثلاثة؛ عمـير عبـداالله    -رحمه االله -قال ابن حجر

وعبدالرحمن، الأولان محتملان في الجاهلية والإسلام، وعبدالرحمن في الإسلام خاصة، وقد كان وسيطا في 
وكان من أكثر الصحابة حديثاً عـن  ، لهرة كان يذهب ا ويلعب عند غنم أهلهدوس، وكني بأبي هريرة 

  .rرسول االله 
سنة تسـع   :سنة ثمان وخمسين وقيل :عاش أبو هريرة ثمانياً وسبعين سنة، وقد اختلف في سنة وفاته فقيل

سـنة سـبع    مـات  :وخمسين والمعتمد في سنة وفاته قول هشام بن عروة، وقد تردد البخاري فيه، فقال
  ).٥٩-١٣/٢٩وخمسين، انظر في ترجمته، ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة، كتاب الكنى، 

 ٩٨٣) أخرجه مسلم، في صحيحه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٢(
  .٣٩٥ص 

بو زكريـا النـووي   يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام أ :) هو٣(
الدمشقي، ونوى من أعمال دمشق، ولد سنة واحد وثلاثين وستمائة، وتولى والده الصالح رعايته وتربيته، 
ونشأ تنشئة طيبة، فحضه منذ الصغر على طلب العلم لما لاحظ عليه من النجابة والذكاء، وقدم به والـده  

درسة الروحية وهي لصيقة الجامع الأموي من دمشق وهي موئل العلماء، فنهل من علومهم، ثم إنه سكن الم
بابه الشرقي: وقد حفظ علوماً كثيرة في الفقه، والحديث، وعلم الأصول، وعلم العربية، وقد تلقى العلـم،  
وقد أكثر من السماع على الشيوخ، ودرس العلم إلى أن مات وله مؤلفات عديدة تشهد لـه بـالتحقيق   

ن أشهر مؤلفاته المنهاج، واموع شرح المهذب وقد وصل فيه إلى باب والإتقان، والاستيعاب الشامل، وم
 -الربا، ومات ولم يكمله، وشرح صحيح مسلم، والأربعين النووية، وروضة الطالبين وغيرها، وقد مـات 

ببلدة نوى بعد أن رجع إليها في ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين  -رحمه االله
بعد حياة حافلة في طلب العلم وتعلمه مسدياً للنصح للعظماء والكبار بعزة المـؤمن، ونــزاهة    وستمئة،

، ٣/٢٨٣القصد، زاهداً في الدنيا مع التقوى والورع والمراقبة الله، انظر في ترجمته: ذيل مـرآة الزمـان (  
٢٨٤.(  



  أبحاث
 الضوابط الفقهية في كتاب المبدع شرح المقنع

عبد االله بن حسن بن ركبان الغامديد.  »جمعاً ودراسة« في كتاب الزكاة  
 

 
 
 
 

-٣٠٥-

  الضابط:تطبيقات 
إذا دفع من وجبت الزكاة في ماله إلى الساعي الزكاة قبل الحـول ثم أراد أن   -١

 .)١(يرجع فيها؛ لأا معجلةٌ قبل وقتها، فليس له الرجوع؛ لأنَّ الأصل عدم التعجيل

إذا قال رب المال: قد أعلمت الساعي أا زكاةٌ معجلة، فلي الرجوع فـأنكر   -٢
 .)٢( كر، والأصل عدم إعلامهالساعي، فالقول قوله؛ لأنه من

إذا تغير حال رب المال بموت أو رِدة، أو تلف النصاب، أو نقص، أو باع منه  -٣
وقد عجل زكاة ماله قبل الحول؛ فإنه لا يرجع ا على الفقير سواءٌ أعلمه أا زكـاة  

 .)٣( معجلة أو يعلمه؛ لأا وصلت إلى مستحقها فليس له ارتجاعها

عي على الزكاة، واختلف مخرج الزكاة ووارث الساعي فالقول إذا مات السا -٤
 . )٤( قول الوارث، ويحلف أنه لا يعلم أنَّ مورثه أعلم بذلك

                                                 
(القنع والإنصاف) مرجـع  ؛ المقدسي، الشرح الكبير ٢/٤١٤) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ١(

  ).٢/٣/٩١٣؛ البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق (٢٠١، ٧/٢٠٠سابع، 
  ) المراجع السابقة نفسها، نفس الصفحات.٢(
  ).٤/٨٧، المغني، مرجع سابق؛ والمراجع السابقة نفسها (ة) ابن قدام٣(
  ) المراجع السابقة نفسها، نفس الصفحات.٤(
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-٣٠٦-

  الضابط الثاني والعشرون
  لواجب والمخرج في القيمة والوزن،(إذا تساوى ا

  )١( جاز بخلاف سائر الأموال)
  معنى الضابط الإجمالي:
الذهب والفضة) القيمةُ، وسائر الأمـوال يقْصـد الانتفـاع    إنَّ القصد في الأثمان (

    .)٢( بعينها؛ فلذلك لا يلزم من التساوي في الأمرين الجواز؛ لأنه يفوت بعض المقصود
  دليل الضابط:
، وفيه: "وليس عليك شيءٌ حتى يكون لك عشرون r، عن النبي t حديث علي

نصف دينـار فمـا زاد فبحسـاب     ديناراً، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها
  .)٣(ذلك"

وجه الدلالة من الحديث: "أن الإخراج من كلِّ نوع يشق، وإن أخرج من أجودها 
  .)٤( بقدر الواجب جاز ذلك"

  تطبيقات الضابط:
إذا أخرج عن أربعة وعشرين ديناراً، نصف دينارٍ عن عشرين، جاز له ذلك؛  -١

                                                 
؛ المقدسي، الشرح الكبير، (المقنع والإنصاف) مرجع سابق؛ ٢/٣٦٧ابق، ) ابن مفلح، المبدع، مرجع س١(
٧/١٣.  
  ) انظر: المراجع السابقة، نفس الصفحات.٢(
 ١٥٧٣) أخرجه أبو داود، في سننه، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، باب في زكاة السـائمة، بـرقم   ٣(
ب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه ؛ والبيهقي، السنن الكبير، مرجع سابق، في كتاب الزكاة، با٢٣٣ص

  ).١٩٦، ٨/١٩٥، ٧٦٠٨إذا حال عليه الحول، (برقم 
  .٧/١٢) المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٤(
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 .)١( لأنه في حال السبك لا يلزمه إلاَّ ذلك

إذا كان المال أنواعاً متساوياً في القيم جاز إخراج الزكاة من أحدهما، كنوعي  -٢
 .)٢( الغنم

 .)٣( إذا أخرج من أوسط الغنم بقدر الواجب في الزكاة، والقيمة؛ جاز ذلك -٣

إن أخرج عن الصحاح من الذهب مكسراً، أو عن الجياد رديئاً، زاد قدر مـا   -٤
  .)٤(عليه قيمة وقدراً"بينهما من الفضل؛ "لأنه أدى الواجب 

  ويستثنى من ذلك:
إذا خرج من الأعلى من الذهب والفضة بقدر القيمة، دون الموزون لم يجـز   -١
 .)٥( ذلك

 .)٦( يخرج عن الردئ من كلّ نوعٍ الصحيح من حسنه -٢
* * * 

                                                 
  .٧/١١) انظر: المقدسي، الشرح الكبير، (المقنع والإنصاف) مرجع سابق، ١(
ف)، مرجـع سـابق،   نصـا ؛ المقدسي، (المقنع والإ٢/٣٦٦) انظر: ابن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢(
٧/١٢.  
  .٧/١٣؛ ٢/٣٦٧) انظر: المراجع السابقة نفسها، ٣(
  ) انظر: المراجع السابقة نفسها، نفس الصفحات.٤(
  ) انظر: المراجع السابقة نفسها.٥(
  .٧/١٢؛ ٢/٣٦٦) انظر: المراجع السابقة نفسها، ٦(
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-٣٠٨-

  الخـاتمـة
  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

ن البحث في الفقه وضوابطه الفقهيـة  أ –ففي ختام هذا البحث، أستطيع أن أجزم 
بحث في أشرف وأعظم أمر من دروب الفقه الإسلامي، كيف وهو يتعلـق بأحكـام   
الركن الثالث من أركان الإسلام وهي الزكاة، وقد تبين للباحث من خلال البحـث  

  بعض النتائج العلمية ألخصها فيما يلي: 
وسعة والذي اشتمل على إن كتاب "المبدع شرح المقنع" يعتبر من الشروح الم -١

كثير من القواعد الفقهية والتفريع عليها، وكثرة الضوابط الفقهية التي تضبط للفقيـه  
 الأحكام والجزئيات. 

كثرة التفريعات الفقهية التي ذكرها برهان الدين ابن مفلح في كتاب الزكـاة   -٢
 الفقهية.   فهو يشرح العبارة ويعلل بالضوابط والقواعد، ويذكر التطبيقات للمسائل

هذا ولست أدعي في هذا البحث أني قد وفيت الموضوع حقـه، ولا تعمقـت في   
دراسته أو الإحاطة به، بل هي محاولة متواضعة أتقدم ا بين يدي العلماء والبـاحثين،  

سبحانه عز  –وهم أقدر مني في هذا الشأن، فما كان فيها من نفع وصواب، فمن االله 
عنده، وما كان فيها من زلل، أو خطأ، فمـن نفسـي،    وما من نعمة إلا من –وجل 

واستغفر االله، وعذري فيه ما أرجوه من إخلاص النية، وأنه مبلغي من العلم واالله مـن  
  وراء القصد.  

على نعمه التي لا تحصى، فله الحمد كمـا   –بحمد االله تعالى –وأختم كما بدأت 
ونبينا محمد، وعلى آله وصـحبه   ينبغي لجلاله، وعظيم سلطانه، وصلى االله على سيدنا

  وسلم تسليماً مزيداً.  
* * *  
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-٣٠٩-

  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -١

عبدالرزاق مهدي ط. بيروت  :) تحقيق٥٤٣، لابن العربي (تأحكام القرآن -٢
 دار الكتاب العربي (دون ذ ط)  –

عبـداالله   :) تحقيق٦٧١، للقرطبي، محمد بن أحمد (تالجامع لأحكام القرآن -٣
 م.  ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بيروت مؤسسة الرسالة، ط الأولى  التركي،

هــ)  ٤٢٥، للعلامة الراغب الأصفهاني (ت مفردات ألفاظ القرآن الكريم -٤
هــ  ١٤١٨دار القلم، ط الثانية  –صفوان عدنان داووودي، دمشق  :تحقيق

 م.  ١٩٩٧ -

 :هــ) تحقيـق  ٧٧٤، للإمام ابن كثير الدمشقي (تتفسير القرآن العظيم -٥
دار عـالم الكتـب، ط الأولى    –مصطفى السيد ومحمد السيد، ط الرياض 

 م.  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

هــ) دون ت ق ط دار  ١٢٥٠، للشوكاني، محمد بن علي (تفتح القدير -٦
 م).  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤عالم الكتب، الرياض (

، للإمام ابن منظور المصري، ط دار عالم الكتـب، الريـاض،   لسان العرب -٧
 م.  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ط

، للعليمي مجبر الدين أبي الـيمن  المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -٨
عبدالقادر الأرناؤوط وحسن مـروة (ط الأولى   :عبدالرحمن بن محمد، تحقيق

 م، دار صادر، بيروت).  ١٩٩٧
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-٣١٠-

، لبرهان الدين بن مفلـح (ت  المقصد الأرشد في معرفة أصحاب الإمام أحمد -٩
 ثيمن، (دون ذ ط). عبدالرحمن الع :هـ) تحقيق٨٨٤

، محمد بن عبـدالرحمن، دون  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي - ١٠
 ت، ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.  

 :، للنعيمي، عبدالقادر بن محمد، أعـد فهارسـه  الدارس في تاريخ المدارس - ١١
م) دار الكتـاب العلميـة،   ١٩٩٠ – ١٤١٠إبراهيم شمس الدين (ط الأولى 

 بيروت.  

، لابن العماد العكبري، عبـدالحي بـن   ات الذهب في أخبار من ذهبشذر - ١٢
 هـ).  ١٤٠٦محمد الأرناؤوط دار ابن كثير، دمشق (ط  :أحمد، تحقيق

، لابن المبرد، يوسف ابـن  الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد - ١٣
عبدالرحمن بن سليمان العثـيمين (مكتبـة الخـانجي     :الحسن الحنبلي، تحقيق

 م).  ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ة، ط الأولى بالقاهر

، لابن حميد، محمد بن عبـداالله (ت)،  السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة - ١٤
 م.  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة، بيروت 

، للتركي، المذهب الحنبلي، دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته - ١٥
 م).٢٠١١ -هـ ١٤٣٢عبداالله بن عبدالمحسن، دار عالم الكتب بالرياض (ط 

 -هــ  ١٣٩٨، الثقفـي، سـالم علـي، (ط الأولى    مفاتيح الفقه الحنبلي - ١٦
 م) ط د ن.  ١٩٧٨

، محمد بن علي الشوكاني، دار عالم الكتب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ١٧
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-٣١١-

 م).  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض، دون ت، (ط –

شـق  ، للندوي، علي أحمد، دار القلم، دمالقواعد الفقهية مفهومها ونشأا - ١٨
 م).  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨(ط الرابعة 

، للبورنو، محمد صدقي بن أحمد الغـزي، (ط دار  موسوعة القواعد الفقهية - ١٩
 م).  ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الرسالة العالمية، ط الثانية

للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، بإشراف الشيخ صالح  ،سنن أبي داود - ٢٠
 ).  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الرياض، (ط –آل الشيخ، دار السلام 

، للقزويني، بإشراف الشيخ صالح آل الشـيخ، دار السـلام،   سنن ابن ماجه - ٢١
 م).  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الرياض (ط الأولى 

، لمحمد بن عيسى بن سوره، بإشراف صالح آل الشيخ، توزيع جامع الترمذي - ٢٢
 -هــ  ١٤٢٠الشؤون الإسلامية بالمملكـة، دار السـلام، الريـاض (ط    

 م).١٩٩٩

للخطابي، أبو سليمان حمد بن محمـد البسـتي،    ،النهاية في غريب الحديث - ٢٣
محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاووي، مصـر الأولى، عيسـى    :تحقيق

 هـ).  ١٣٨٣البابي الحلبي (ط

، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، ط مجمع الملـك  مجموع فتاوي شيخ الإسلام - ٢٤
 هـ).  ١٤٣١فهد لطباعة المصحف الشريف (ط 

محمد بن إسماعيل البخاري، إشراف الشيخ صالح آل ، للإمام صحيح البخاري - ٢٥
 م).  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الشيخ، الرياض، دار السلام (ط
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-٣١٢-

شـعيب الأرنـؤوط    :، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيـق مسند الإمام أحمد - ٢٦
بـيروت (ط الثانيـة    –ورفقاه، إشراف عبداالله التركي، مؤسسة الرسـالة  

 م).  ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

نائي، علاء الدين حلبي الحنفي، ط عمان، دار ابـن  ، لابن الخطبقات الحنفية - ٢٧
 هـ).  ١٤٢٤الجوزي (ط 

 م).  ١٣٩٢، لأبي يوسف القاضي، القاهرة، المطبعة السلفية (ط كتاب الخراج - ٢٨

المنثور في القواعد، للزركشي، محمد بن ادر بن عبداالله، تحقيق: تيسير فـائق   - ٢٩
 أحمد محمود، ط الكويت، د. ت. 

)، بـيروت، دار  ٧٣٢، لابن خلدون (ت سمى بالعبرمقدمة ابن خلدون الم - ٣٠
 م)  ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مكتبة الهلال، (ط

، للحموي، أحمد بن محمـد، ط  غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر - ٣١
 م.  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 

م بـاالله  محمد المعتص :، للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيقالأشباه والنظائر - ٣٢
 م.  ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧البغدادي، ط دار الكتاب العربي، بيروت، ط الأولى 

، للقـرافي، أحمـد بـن إدريـس     الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق - ٣٣
) توزيع الشؤون الإسلامية بالمملكة، دار عالم الكتـب  ٦٨٤الصنهاجي، (ت 

 هـ).  ١٤٢٤(ط

محمد الطـاهر   :هر، تحقيق، ابن عاشور، محمد الطامقاصد الشريعة الإسلامية - ٣٤
 م).  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الميساوي، عمان، دار النفائس، (ط الثانية 
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-٣١٣-

، السبكي، تاج الدين عبدالوهاب، بـيروت، دار الكتـب   الأشباه والنظائر - ٣٥
 م).  ١٩٩١ -هـ ١٤١١العلمية، (ط الأولى 

، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد، بـيروت، دار   الأشباه والنظائر - ٣٦
 م).  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ب العلمية (ط الكت

الرسـالة،   مؤسسـة  ، الباحسـين، يعقـوب، الريـاض،   القواعد الفقهية - ٣٧
 م).  ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦(ط

عبدالعظيم محمـود الـديب،    :، الجويني، عبدالملك بن عبداالله، تحقيقالغياثي - ٣٨
 م).  ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥جدة، دار المنهاج (ط الرابعة 

هـ ١٤٠٩يمية، بيروت: دارالمعرفة، (ط، شيخ الإسلام ابن تالفتاوى الكبرى - ٣٩
 م).  ١٩٨٨ -

، ابـن رجـب،   القواعد الفقهية المسمى بتقرير القواعد وتحرير الفوائـد  - ٤٠
عبدالرحمن بن أحمد السلامي، تحقيق أبو عبيدة مشـهور حسـن سـليمان،    

 الرياض، دار عالم الكتب، توزيع الشؤون الإسلامية بالمملكة.  
إبـراهيم الأبيـاري،    :بن محمد، تحقيق ، للجرجاني، عليكتاب التعريفات - ٤١

 م).  ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بيروت، دار الكتاب العربي، (ط الثانية 
، أبو زهرة، حياته وعصره، آراؤه الفقهية (القاهرة، دار الفكر العـربي،  مالك - ٤٢

 (ط ب دون ت).  
، أبـو سـليمان،   كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسـات الإسـلامية   - ٤٣

 -هــ  ١٤٠٠دار الشـروق، (ط الأولى   عبدالوهاب إبـراهيم، جـدة،  
 م).  ١٩٨٠
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-٣١٤-

أحمد بن محمـد   :، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيقالقواعد الفقهية النورانية - ٤٤
 هـ).  ١٤٢٢الخليل، الدمام، دار ابن الجوزي (ط الأولى 

عبدالوهاب ابو سـليمان،   :، للقاري، تحقيق ودراسةمجلة الأحكام الشرعية - ٤٥
 م)  ١٩٨١ -هـ ١٤٠١(ط الأولى  محمد إبراهيم، مطبوعات امة

، للإمام محمد بن أبي بكر الرازي، إخراج دائـرة المعـاجم في   مختار الصحاح - ٤٦
 م.  ٢٠٠٩مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، بيروت، ط

عادل  :هـ) تحقيق٧٧٠، الفيومي، أحمد بن محمد المقرئ، (ت المصباح المنير - ٤٧
 مرشد، ط مؤسسة فؤاد بعينو للتجليد، جدة دون ت).  

 -هـ ١٣٧٧، عمر رضا كحالة، دمشق، المكتبة العربية، (ط م المؤلفينمعج - ٤٨
 م).  ١٩٥٨

 عدنان درويش ومحمد المصري.   :، لأبي البقاء الحسيني، مصر، فهرسةالكليات - ٤٩

أحمد بن عبداالله بن حميد،  :، المقرًِي، محمد بن محمد بن أحمد، تحقيقالقواعد - ٥٠
 م).  ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤مكة، جامعة أم القرى، (ط الثالثة 

 -هـ ١٤١٣، إسماعيل باشا، بيروت، دار الكتب العلمية، (طهدية العارفين - ٥١
 م).  ١٩٩٢

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهـاد   - ٥٢
 هـ.  ١٤٢٣محمد مرزا عالم، جامعة أم القرى، ط ،، رسالة ماجستيروالوقف

دمشق، مطبعة جامعة دمشـق  ، للزرقاء، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام - ٥٣
 م).  ١٩٦٣ –م ١٣٨٣(ط
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-٣١٥-

، لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مفلـح، بـيروت،   المبدع في شرح المقنع - ٥٤
 هـ.  ١٤٢٣المكتب الإسلامي، ط 

، ابن حجر، أحمد بن علي بـن حجـر   فتح الباري بشرح صحيح البخاري - ٥٥
هـ ١٤١١طالعسقلاني، تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز، بيروت، دار الفكر، (

 م).  ١٩٩١ -

، شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج لشرح صحيح مسلم بـن الحجـاج   - ٥٦
خليل شيحة، بيروت، دار المعرفة،  :ي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيقيمح

 م.  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ط الرابعة 

، د الدين أبوالبركات عبدالسلام بن عبداالله، ابـن تيميـة،   المحرر في الفقه - ٥٧
 -هــ  ١٤٢٨التركي، (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الأولى  عبداالله :تحقيق

 م).  ٢٠٠٧

، ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلـي،  منتهى الإرادات - ٥٨
 -هــ  ١٤٣٢عبداالله التركي، الريـاض، دار عـالم الكتـب، (ط    :تحقيق

 م).  ٢٠١١

ت ، للبسام، عبداالله بـن عبـدالرحمن، (  تيسير العلام شرح عمدة الأحكام - ٥٩
 )، ط دار أم القرى للطباعة والنشر بالقاهرة.  ٧٠٩

، للإمام أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أبي الفـتح  المطلع على أبواب المقنع - ٦٠
البعلي الحنبلي، ت محمد بشير الأدلـبي، المكتـب الإسـلامي (ط الثالثـة     

   .م)٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
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-٣١٦-

لح، الريـاض،  ، ابن عثيمين، محمد بن صـا الشرح الممتع على زاد المستنقع - ٦١
 م).  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦مؤسسة آسام (ط الأولى، 

إبراهيم  :، للبهوتي، منصور بن يونس، تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناع - ٦٢
   .م)٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣أحمد عبدالحميد، دار عالم الكتب، الرياض، (ط 

عبدالملك  :، السامري، نصير الدين محمد بن عبداالله الحنبلي، تحقيقالمستوعب - ٦٣
 م).  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠هيش، بيروت، دار خضر للطباعة (ط الأولى بن دا

، لابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد السلامي، الريـاض،  ذيل طبقات الحنابلة - ٦٤
 م.  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥مكتبة العبيكان، ط الأولى 

عبدالكريم بن محمـد   :، للقاضي أبي يعلي، تحقيقكتاب الروايتين والوجهين - ٦٥
 م.  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ارف، ط الأولى اللاحم، الرياض، مؤسسة المع

، للذهبي: شمس الدين أبو عبداالله محمـد بـن أحمـد (ت    سير أعلام النبلاء - ٦٦
شعيب الأرناؤوط، الناشر، بيروت، مؤسسة الرسـالة، ط   :هـ) تحقيق٧٤٨

 م.  ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثالثة، 
عبداالله التركي (ط مركز هجـر للبحـوث    :، للبيهقي، تحقيقالسنن الكبير - ٦٧

 م).  ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢ت الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، والدراسا
 :، لابن حجر، أحمد بن علي العسـقلاني، تحقيـق  الإصابة في تمييز الصحابة - ٦٨

عبداالله التركي، ط دار هجر للدراسات والبحوث العربية والإسلامية، القاهرة 
 م.  ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

 ـ  الفروع - ٦٩ يروت، المكتـب  ، لابن مفلح، شمس الدين محمد بـن عبـداالله، ب
 هـ.  ١٤٢٠الإسلامي، ط
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-٣١٧-

عبداالله التركي، وعبدالفتاح الحلـو، ط دار   :، للإمام ابن قدامة، تحقيقالمغني - ٧٠
 م.  ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الرياض، ط –عالم الكتب 

عماد عامر، ط دار الحديث، القاهرة،  :، للإمام البهوتي، تحقيقالروض المربع - ٧١
 م.  ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

، لشمس الدين المقدسـي  قدامة ومعه الشرح الكبيرالمقنع لموفق الدين ابن  - ٧٢
 :ومعه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، تحقيـق 

 م.  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦عبداالله التركي، ط دار عالم الكتب، الرياض، ط

 ،مقيـاس  –وزن  –المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة ا، كيـل   - ٧٣
  م.  ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الدين الكردي، دون ب ل د، طمحمد نجم  :تأليف

* * *  
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